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نشرة يصدرها المركز الفلسطيني لإستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"            العدد الثالث والعشرين/ كانون الأول ٢018

إقرأ في

هذا العدد

ديوان المظالم وحقوق الإنسان في الشرطة الفلسطينية يستجيب 
لمذكرة "مساواة" ويحيل عناصر من الشرطة إلى مجالس تأديبية

تلقى المركز الفلسطيني لاسقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى 

خطية بتاريخ ٢018/٢/1 من المواطن أحمد نظيف عِبد المجيد منصور من 

قرية بدو، تلقى المركز الفلسطيني لاسقلال المحاماة والقضاء "مساواة"

التوقيف على ذمة المحافظ وهذه المرة دون سبب!
واحتجاز موظفاً عاماً على خلاف حكم القانون!

خطية  شكوى  "مساواة"  والقضاء  المحاماة  لاستقلال  الفلسطيني  المركز  تلقى 

الوقائي  الأمن  بأن جهاز  ..... من جنين، تفيد  المواطن  بتاريخ ٢018/08/0٢ من 

استدعى ابنه لمراجعة الجهاز بتاريخ ٢018/07/30،

في غياب مرجعية الفصل في تنازع الإختصاص بين النيابة 
س حقوق المواطن دون مُسائلة المدنية والنيابة العسكرية تَُ

خطية  شكوى  "مساواة"  والقضاء  المحاماة  لاستقلال  الفلسطيني  المركز  تلقى 

بتاريخ ٢018/08/08 من المحامي محمد الهريني، تفيد بأن موكله الدكتور أحمد 

هند قد تعرض لاعتداء جسيم من قبل أحد أفراد الحراسات في الشرطة، 

الحل الأمني والفصل من العمل لا يوقف المعارضة 
الجماهيرية لقرار بقانون الضمان الاجتماعي 

تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى من مواطن 

يعمل فني مختبر في إحدى الجامعات الفلسطينية، تفيد بأن حرس الجامعة منعوه 

بالقوة من الدخول إلى مكان عمله في الجامعة،

مجدداً -العلاقات الشخصية حاجزاً لقبول شكاوى المواطنين 
لدى المراكز الشرطية

خطية  شكوى  "مساواة"  والقضاء  المحاماة  لاستقلال  الفلسطيني  المركز  تلقى 

بيت  منطقة  سكان  من  قاسم  محمود  سعاد  المواطنة  من   ٢018/7/٢6 بتاريخ 

حانون في محافظة شمال غزة، تتضمن تعرض ابنها المعتدى عليه بإطلاق النار،

متى تُصدر الحكومة نظاماً يورد هدايا الموظفين العموميين
في الموازنة وينظم أوجه إنفاقها؟

إلى  الرقابي على التشريعات والأنظمة، وجه مركز "مساواة" مذكرة  في إطار دوره 

هيئة مكافة الفساد بتاريخ ٢018/07/11 مطالباً باتخاذ المقتضى القانوني الذي 

من شأنه أن يوفر المعالجة التشريعية للهدايا المقدمة للموظفين العموميين،

 

يجب عدم إفلات مرتكبي تعذيب الأطفال من العقاب 
أصدر ائتلاف حماية الكرامة الإنسانية للأطفال ورقة موقف بتاريخ ٢018/09/03 

طالب من خلالها بعدم إفلات مرتكبي جريمة تعذيب الاطفال في غزة من العقاب، 

وذلك في أعقاب وقوفه على كافة التفاصيل ومختلف الإدعاءات و التبريرات والروايات 

التي رافقت الكشف عن واقعة تعذيب أطفال في "بدرونات"

السيد الرئيس اطرحه جانباً ولا تلتفت إليه
هل ثمة مشروع قرار بقانون معدل لقانون 

الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية؟!

بعدم  الرئيس  السيد  تطالب  "مــســاواة" 
اعتماد توصيات اللجنة الرسمية لتطوير 
بقانون  قــرار  ومشروع  العدالة  منظومة 

ل لقانون السلطة القضائية ح؟معدِّ
حي

 ص
هل  القانوني  المــرصــد  تُنجز  "مــســاواة" 

 UNDP ــع  م بــالــشــراكــة  ــس  ــام الخ
والإحصاء المركزي

التتمة  ص )8٢(

تكرار اعتماد ذات الأدوات بعد ثبوت فشلها مضيعة 
للوقت والتفاف على المطلوب وتكريس للمأساة

سابق  أعلى  قضاء  مجلس  رئيس  قيام  عن  النقاب  كُشف  أن  منذ 

بإيداع استقالته المسُبقة لدى السلطة التنفيذية، واستخدامها لتلك 

الإستقالة كطريق لإنهاء وظيفته، وما تبعها من انهيار ملحوظ في 

القضاء، تمحور  العدالة، وبخاصة  أداء منظومة  في  الجمهور  ثقة 

الحوار المجتمعي بشأن آليات الخروج من الأزمة في رؤيتين، الأولى: 

للسلطة  سبق  التي  والآليات  والأساليب  الأدوات  ذات  اعتماد  ترى 

في  الاختلاف  هوة  تضييق  وراء  سعياً  إليها  ولجأت  التنفيذية 

الصلاحيات بين وزير العدل والنائب العام ورئيس مجلس القضاء 

الأعلى، والإتكال على ائتمان السلطة التنفيذية على إصلاح القضاء 

وهيمنة  وتأثير  نفوذ  من  تملكه  ما  ضوء  في  العدالة  ومنظومة 

تشريع  أزمة  العدالة  أزمة  واعتبار  برمته،  السياسي  النظام  على 

ونصوص قانونية فتحت المجال أمام اختلاف زعماء أركان العدالة 

إلى  الثانية: تستند  والرؤية  والصلاحيات؛  السلطات  وتنازعهم على 

وأزمة  بنيوية  أزمة  هي  العدالة  منظومة  في  الجوهرية  الأزمة  أن 

أداء بشري وأزمة انقسام وأزمة استبعاد أصحاب الحق المباشرين 

الأزمة  هذه  مثل  علاج  وأن  وحيادي،  ونزيه  عادل  قضاء  وجود  في 

آليات  عبر  والإنقسام  والأداء  البنية  أزمة  لمعالجة  التصدي  يتطلب 

تُختار وتُعتمد من أصحاب الحق الأصليين.

وفي هذا السياق ارتأى أصحاب الواجب والقرار المضي قدُماً في خيارهم، 

واعتمادهم للرؤية الأولى رغم فشلها المرة تلو المرة، والعاملين في مجال 

التنفيذية  السلطة  قيام  يذكرون  العدالة  لشأن  والمتابعين  القانون، 

الرسمية،  العدالة  قطاع  مسؤولي  جمعت  ولقاءات  حوارات  بتنظيم 

مجلس  ورئيس  العدل  ووزير  العام  النائب  الخصوص  وجه  وعلى 

السلطة  لجأت  توافق  إلى  الوصول  في  فشلهم  وأمام  الأعلى،  القضاء 

العدل  وزير  فكلفت  ودوليين،  عرب  بخبراء  الاستعانة  إلى  التنفيذية 

ولم  مماثلة،  حوارات  برعاية  بشير  صلاح  الدكتور  الأسبق  الأردني 

ينجح، ثم لجأت السلطة التنفيذية إلى خبراء دوليين برعاية الرباعية 

الدولية التي استضافت مسؤولي قطاع العدالة ذاتهم في خُلوةٍ نفذت في 

لندن، بمشاركة شخصيات قانونية من خارج المنظومة الرسمية، إلا 

أنها لم تنجح كذلك.

وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP  والممولين كلفوا خبراء دوليين 

لتنظيم حوار مُجدد بين الأطراف الثلاثة، وخُصص أحد الخبراء وهو 

ولم  الأعلى،  القضاء  مجلس  مبنى  في  خاصاً  مكتباً  الجنسية  فرنسي 

يفلح؛ واستُعين بخبراء دوليين آخرين تولوا الوقوف على وضع القضاء 

في شطري الوطن، ولم يُفلحوا كذلك.
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أعضاء مجلس إدارة  

المدير العام المحامي ابراهيم البرغوثي

هيئة تحرير عين على العدالة 

إدارة مـــجـــلـــس  عـــضـــو    - يــــاســــر جــــبــــر   ــي  ــ ــامـ ــ المحـ
الـــشـــويـــكـــي - عـــضـــو مــجــلــس إدارة ــامــــي فـــهـــد  المحــ
ــر ــ ــسـ ــ الـ أمــــــــــــن  بــــــخــــــتــــــان -  يـــــــوســـــــف  المحـــــــــامـــــــــي 

ــر الـــعـــام  ــ ــديـ ــ ــبــــرغــــوثــــي - المـ ــي إبــــراهــــيــــم الــ ــ ــامـ ــ المحـ
الرقابةالقانونية مسؤلة   - منصور  أنغام  المحامية 

المركز الفلسطيني لاستقلال

 المحاماة والقضاء "مساواة"

دائرة البرامج 

اخي المواطن/ أختي المواطنة

من أجل ضمان حقوق المواطن الفلسطيني ومن أجل قضاء نزيه راع وضامن للعدل 

البرامج في "مساواة" عن مواصلة اصدار نشرة  المواطنين. تعلن دائرة  والمساواة بين 

"عين على العدالة" و "مجلة العدالة والقانون"، واللتان  تُعنيان بكل ما يتعلق  بأداء 

منظومة العدالة.

 وتبدي استعدادها لاستقبال أية شكوى ومتابعتها إدارياً وفنياً، ونهيب ونتوجه 

المحاكمة  وضمان  العدالة  إلى  والوصول  القانون  أمام  بالمساواة  المهتمين  لسائر 

العادلة، بعدم التردد والتواصل مع "مساواة" بشأن أي انتهاك أو مس بحقوقهم.

مساواة في سطور
من  بمبادرة   ٢00٢/3/18 بتاريخ  تأسست  مستقلة،  حكومية  غير  أهلية  جمعية 

تكريس جهدها  أخذت على عاتقها  اجتماعية،  محامين وقضاة سابقين وشخصيات 

لتعزيز ضمانات استقلال القضاء والمحاماة تشريعاً ومنهجاً وسلوكاً، عن طريق رصد 

وتوثيق ومراقبة ومعالجة كافة العوائق الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية 

تفعيل  وتعيق  القانون،  سيادة  لمبدأ  السليم  التطبيق  دون  تحول  التي  والتشريعية، 

والوسائل  بالطرق  وذلك  والمحاماة  القضاء  استقلال  ومضامين  ومقومات  عناصر 

القانونية، ووفقاً للنهج القائم على حقوق الإنسان والادارة المبنية على النتائج.

أثنــــــــــاء الطبـــــــــع؟؟

بـدعـم مـن 

دعــــوة
القانونية  بأفكارهم  للإسهام  بالقانون  المشتغلين  كافة  "مساواة"  تدعو 

والتعبير عن آرائهم بحرية عن طريق مشاركتهم الفاعلة في الكتابة اليها، 

العدالة"  على  "عين  دوريتيها  في  نشرها  على  "مساواة"  ستعمل  والتي 

و"العدالة والقانون".

تتمة )ص 81(

رئيس مجلس الإدارة  ½ الدكتور طالب عوض  

نائب/ة رئيس مجلس الإدارة ½ الأستاذة لبنى عبد الهادي 

أمين/ة السر ½ المحامية فايزة الشاويش  

أمين الصندوق ½ المحامي يوسف بختان 

عضو  ½ المحامي شرحبيل الزعيم 

عضو ½ المحامية إصلاح حسنية  

عضو ½ الأستاذ سمير البرغوثي  

عضو ½ المحامي ياسر جبر  

عضو ½ المحامي فهد الشويكي  

المعدل  بقانون  قرار  مشروع  من  نسخة  على  "مساواة"  حصلت 
من  خُلواً  وجاء  مادة   27 يتضمن  القضائية،  السلطة  لقانون 
مجرد الإشارة إلى لجنة تقييم للقضاء وأعضاء النيابة مرفقاً 
بتوصيات  عُنونت  صفحات،  ثلاث  على  تقع  خطية  بمذكرة 

اللجنة الوطنية لتطوير منظومة العدالة.
مصادر رسمية مُطّلعة وذات صلة أكدت لـ "مساواة" أن المشروع أحُيل مع 

مرفقاته إلى الرئيس لإصداره.

"مساواة" قامت بنشر المشروع والتوصيات والذي أثار مجدداً الحوار بشأن 

أزمة منظومة العدالة وآليات تجاوزها، 

المكتب الرئيسي -  رام الله

57 شارع المحاكم، البالوع، البيرة،  ص.ب 1920        

تلفون: 2424870 2 (0) 970+

فاكس: 2424866 2 (0) 970+        

مكتب غزة

برج الجلاء، الرمال، غزة،  ص.ب 1920

تلفون:2864206 8 (0) 970+ 

فاكس: 2864206 8 (0) 970+

 musawa@musawa.ps :البريد الالكتروني

 www.musawa.ps :الصفحة الالكترونية
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تتمة / ديوان المظالم وحقوق الإنسان في الشرطة الفلسطينية
يستجيب لمذكرة "مساواة"

شكوى خطية بتاريخ ٢018/٢/1 من المواطن أحمد نظيف عِبد المجيد منصور من قرية بدو، تفيد أنه وبتاريخ ٢018/10/01 اقتحمت عناصر من الشرطة التابعة لمركز بدو 

والضواحي منزل أخيه محمد –الذي يسكن معه في ذات البناية- عند الساعة الرابعة والنصف صباحاً، وقاموا بخلع باب المنزل والدخول إليه دون استئذان، وأفراد أسرته نيام، ثم 

قاموا بضرب أخيه محمد )المذكور( ضرباً مبرحاً، قبل اعتقاله دون مذكرة إحضار، علماً أن الإعتقال جاء على خلفية قضية تنفيذ مدنية.

سنداً للشكوى توجهت "مساواة" بمذكرتين إلى النائب العام الدكتور أحمد براك وديوان المظالم وحقوق الإنسان في الشرطة الفلسطينية بتاريخ ٢018/10/16، وضحت خلالهما 

أن ما أشارت إليه الشكوى –إن صحت وقائعها- يشكل مخالفات صريحة لنصوص القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية وقانون أصول المحاكماات المدنية والتجارية 

السارية، الأمر الذي يوسم كافة الاجراءات المتخذة بحق المشتكي باطلة وتستوجب المساءلة والتعويض، مطالبةً باتخاذ المقتضى القانوني، بما يضمن إجراء تحقيق في ظروف 

الاعتقال، ومساءلة من ارتكب الانتهاكات وفقاً للقانون، وضمان حق المشتكي بالتعويض حسب الأصول.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.

عين على العدالة
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تتمة/ "مساواة" تطالب السيد الرئيس بعدم اعتماد توصيات اللجنة 
ل الرسمية لتطوير منظومة العدالة ومشروع قرار بقانون معدِّ

لقانون السلطة القضائية
بعد أن وقف المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" على مشروع قرار بقانون مُعدِّل لقانون السلطة القضائية والذي وُصِف بزياد ابن أبيه، 

وحاولت بعض الأوساط الرسمية التبرؤ منه، على غرار براءة الذئب من دم يوسف، وبعد وقوفه مجدداً على تقرير نتائج أعمال وتوصيات اللجنة الوطنية لتطوير 

قطاع العدالة ومراجعة منظومة التشريعات القضائية، الذي نشرته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بعد يومين من نشر المشروع المذكور، وعطفاً على ما سبق 

وأجمعت عليه مؤسسات المجتمع المدني وعديد من الشخصيات القانونية والمجتمعية من أن أزمة العدالة في بلادنا هي أزمة بنيوية وأزمة أداء قبل أن تكون أزمة 

نص قانوني، وأن ثمة دروس مستفادة من التجارب الرسمية التي تعاطت مع أزمة العدالة، أبرزها أن السلطة التنفيذية هي صانعة الأزمة، ولم تعد قادرة أو 

مؤتمنة على إصلاح منظومة العدالة وإعادة بنائها، كما أن الإدارات القضائية المتعاقبة وأمام انهيار ثقة الجمهور في أدائها الذي لم تتجاوز نسبته 36% من رأي 

المواطنين والمواطنات، عجزت عن إصلاح ذاتها بذاتها، وأمام التوافق المجتمعي على أن الطريق الآمن والموصل للإصلاح يتمثل باعتماد آلية تقييم الأداء كوسيلة 

ناجعة لمعالجة الأزمة وتجاوز مخاطرها، يرى بأن المشروع وليد طبيعي من حيث الجوهر لتقرير اللجنة الذي سبق لـ "مساواة" وفنّدته، وفنّدت جُلّ أفكاره عند 

إعلانها على لسان أحد أعضاء اللجنة عبر وسائل إعلام، وأن تجدد الخلاف بين مُمثلي أركان العدالة الرسميين تجاهه باعثه الأساسي هو اختلافهم على الصلاحيات.

فالتوصيات التي تضمنها التقرير والنصوص التي جاء بها المشروع تتسم بالآتي:

أولاً: تحصين وضع القضاء والنيابة العامة القائم، وشرعنة بنُيته، والإقرار بسلامة أداءه الراهن، وقصر الأزمة على عيبٍ هنا أو هناك في قانون السلطة   -

القضائية والتشريعات الناظمة لمنظومة العدالة.

ثانياً: التقرير ومن بعده المشروع تجاوزا مجرد البحث في وضع المحكمة الدستورية على الرغم من إدراك مُعديهما بخطورة المحكمة من حيث التشكيل   -

والتشريع والأداء.

ثالثاً: المشروع كرّس الإنقسام وتعامل مع نتائجه كأمر واقع، وقصر الوطن على المحافظات الشمالية، وأضاع فرصة تاريخية لتوحيد منظومة العدالة   -

في شطريّ الوطن، وأثر هذا التوحيد على إنهاء الإنقسام، فجميع محتوياتهما سواء أخذت صيغة التوصية أو النص لم تلقِ بالاً لأثر الإنقسام القضائي 

على فلسطين كدولة وكمشروع وطني.

رابعاً: التقرير ومن بعده المشروع كرّسا النظام الشمولي، وكرّسا تبعية السلطة القضائية للسطلة التنفيذية.  -

خامساً: التقرير ومن بعده المشروع، نسفا دولة القانون وفصل السلطات، واعتبرا القضاء دائرة من دوائر السلطة التنفيذية.  -

سادساً: التقرير ومن بعده المشروع، أهدرا فرصة إصلاح السلطة القضائية ووقف النزيف بخلوهما من النص على لجنة تقييم لأداء كل من يشغل   -

وظيفة في القضاء والنيابة العامة من أعلى هرمهما حتى أسفله، وكرّسا التمييز في إشغال الوظيفة العامة بأن أخرجا رئيس مجلس القضاء الأعلى 

والنائب العام من التفتيش.

سابعاً: التقرير ومن بعده المشروع، تضمنا تطابقاً في عدة نصوص يكاد يكون حرفياً، والمشروع حصّن القرار الرئاسي القاضي بعزل القاضي من الطعن   -

أمام القضاء، بمخالفة واضحة وصريحة لنص المادة 30 من القانون الأساسي.

ثامناً: المشروع واعتماداً على توصية تخفيض سن التقاعد إلى 65 سنة، وأمام تبرير اللجنة من أن التخفيض إلى سن 60 قد يؤدي إلى فراغ في القضاء من   -

عدد كبير من القضاة، فتح المجال واسعاً أمام سياسة إقصاء الُمعارضة، إذ أجاز إبقاء من يبلغ عمره سن ال65 في وظيفته، وتمديدها لمدة 5 سنوات إذا 

ما وُجدت حاجة لذلك، دون بيان لمعايير موضوعية، وإبقاء أمرها في يد مجلس القضاء الأعلى والسيد الرئيس.

بتضمنهما  وذلك  ومجردة،  عامة  قاعدة  تكون  أن  تتطلب  والتي  وشروطها،  القانونية  القاعدة  مفهوم  انتهكا  المشروع  بعده  ومن  التقرير  تاسعاً:   -

لرئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام دون سواهما، وتشرعن إشغال رئيس مجلس القضاء الأعلى لمنصبه، وتمنحه  لاستثناءات تمنح امتيازاً 

صفته الوظيفية وكأنه عُيّن بموجب المرسوم وسنداً لتلك التوصيات.

بداية،  محكمة  رئيس  بإضافة  أعضائه  عدد  بزيادة  باكتفائهما  الأعلى  القضاء  مجلس  بنُية  مُعالجة  في  المشروع  بعده  ومن  التقرير  أخفق  عاشراً:   -

وشخصية قانونية تعُيّن بقرار من السيد الرئيس بناءاً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى، ما يحول دون تأثيرها من جهة، ويضُفي بظلال الشك على 

استقلاليتها.

إحدى عشر: المشروع تجاوز التقرير بأن منح السيد الرئيس سلطة التعيين والعزل، وإن كان سياقهما واحد في تجسيد تبعية القضاء للسيد الرئيس،   -

والذي كرّس التقرير ومن بعده المشروع سلطته في التعيين.

ثاني عشر: المشروع استجاب للتقرير فيما يتصل بمنح القضاة لعلاوة مُخاطرة وزيادات في الرواتب، إلا أنه منح الحكومة الصلاحية المنفردة في إصدار   -

الأنظمة الناظمة لرواتب القضاة وزياداتها في الوقت الذي تريده، الأمر الذي يفتح المجال رحباً أمام تدخلها في السلطة القضائية وأدائها، مع تكريس 

التقاعدي واحتفظ بمنصبه حتى بلوغه سن  الوزير فيما يتعلق براتبه  الذي عومل معاملة  التمييز بين القضاة ورئيس مجلص القضاء الأعلى  نهج 

السبعين.

ثالث عشر: المشروع وإن كان قد استحدث وفقاً لما ورد في التقرير لمنصب المفتش الأول، إلا أنه قيدّ صلاحياته بأن جعل قراراته مجرد توصية ترُفع إلى   -

مجلس القضاء الأعلى، مُستثنياً والتقرير رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام من التفتيش.

رابع عشر: المشروع يمنح مجلس القضاء الأعلى صلاحيات واسعة تتيح المجال له للتدخل في عمل القاضي واستقلاله حيث منح لمجلس القضاء الأعلى   -

صلاحية تشكيل مجلس التأديب دورياً، على خلاف المبادئ الناظمة لاستقلال السلطة القضائية التي تنُيط تشكيله لحكم القانون وليس لقرار إداري.

إننا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" وأمام هذه الثغرات والهنات والمخاطر التي ينطويا عليها التقرير والمشروع، نطالب   

السيد الرئيس بطرحهما جانباً وعدم الالتفات إليهما والدعوة للقاء مجتمعي لاختيار نهجٍ بديل لإصلاح منظومة العدالة برمتها وتوحيدها.
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ولما لم تتلق "مساواة" رداً على مذكرتها، قامت بإرسال تذكيرين إلى كل من النائب العام وديوان المظالم وحقوق الإنسان في الشرطة الفلسطينية، بعد شهر من إرسال المذكرة الأولى.

في اليوم التالي لإرسال التذكير تواصل مع "مساواة" النقيب حسام غنّام من ديوان المظالم وحقوق الإنسان في الشرطة الفلسطينية، وأخبرنا بأنه سيتم التواصل مع أخ المشتكي 

)الموقوف( لأخذ إفادته، الأمر الذي أكده لنا ذوي المشتكي؛ وبتاريخ 2018/12/03 وصلنا إيميل من ديوان المظالم وحقوق الإنسان في الشرطة الفلسطينية ينص على ما يلي: "بعد 

الاطلاع على الأوامر القضائية والتقرير الطبي الصادر عن الخدمات الطبية العسكرية، فإنه ولوجود شبهات بتجاوزات قانونية تم إحالة الموضوع إلى لجان التحقيق والمجالس 

التأديبية. وسنوافيكم بنتيجة التحقيقات حال صدورها".

"مساواة" تنظر بإيجابية لاستجابة الشرطة لطلبها، وتأمل تقيّد أصحاب الواجب بحكم القانون وعدم تجاوزهم لصلاحياتهم أو تعسفهم في أدائها.

لتتوقف ظاهرة الإعتقال والُمطاردة على خلفية إبداء الرأي في الشأن العام
تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بتاريخ 2018/11/24 شكوى من المواطن )م.ج( اختار عدم ذكر اسمه إعلامياً، تفيد بأنه بعد مطاردته 

لصدور قرار باعتقاله على خلفية بوست كتبه على صفحته الخاصة على الفيسبوك، مضيفاً بأنه تلقى ما أسماه "تهديداً باعتقاله في أريحا"، ما يشير مجدداً –إن صحّت 

وقائع الشكوى- إلى استمرار عمل اللجنة الأمنية المعُلن رسمياً عن حلها.

ترى "مساواة" بأن الحاجة باتت ملحة لتوفير ضمانات حرية الرأي والتعبير لتشمل الحق في انتقاد أداء مشغلي الوظيفة العامة، وفقاً لما تقضي به لائحة الحقوق الدولية المنضمة 

إليها دولة فلسطين والملُزمة بأحكامها، وحظر الإعتقال الإداري والإعتقال السياسي، والتوقيف على ذمة المحافظ أو الوزير أو المسؤول، إلتزاماً بالحقوق الدستورية ولائحة الحقوق 

الدولية، فهل يستجيب صاحب القرار والسلطة أم تستمر انتهاكات حقوق الانسان وتغدو الضمانات الواردة في القانون الأساسي غير ذي موضوع أو جدوى؟

في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة
لتتوقف كل أشكال العنف ضد المواطنين عامة والنساء خاصة، 11/25 اليوم العالمي لوقف وحظر العنف ضد المرأة. 
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إطالة أمد النظر والفصل في دعاوى التسوية قد يندرج تحت مظلة جرائم الفساد
تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" عدة شكاوى من محامين وكلاء في دعاوى وطعون تتصل بتسوية الأراضي، متضمنة تأجيل جلسات النظر في تلك 

الدعاوى لمدة زمنية طويلة بعضها يتم تأجيله لمدة عام، وبعضها لمدة تزيد عن العام، وأن سبب التأجيلات المتكررة والتواريخ المتباعدة لمواعيد جلسات المحاكمة يعود لقلة عدد 

القضاة الذين يتولون النظر والفصل في دعاوى التسوية، الأمر الذي لا يعود سببه إلى المتقاضين وإنما إلى الجهات الرسمية ذات الاختصاص وفي مقدمتها مجلس القضاء الأعلى.

واستناداً لهذه الشكاوى وجهت "مساواة" مذكرة إلى رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 2018/10/21، بيّنت من خلالها بأن تأجيل جلسات المحاكمة لمدة عام أو يزيد 

من شأنه أن يُعمّق الهوّة بين المواطن والقضاء، وقد يؤدي إلى ما يسمى بالعدالة المتأخرة التي قد تُوسم بِوسم الظلم البيّ أو جريمة إنكار العدالة، بالإضافة إلى أنها تمُس بحقوق 

المواطنين الأساسية،  مطالبةً باتخاذ الإجراءات الكفيلة  بتكليف العدد اللازم من السّادة القضاة للفصل في منازعات تسوية الأراضي بما يضمن حق المواطنين/ات في الوصول إلى 

العدالة وتحقيق الغاية المرجوة من الخطة الوطنية لتسوية الأراضي.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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ولما لم تتلق "مساواة" رداً على مذكرتها، قامت بإرسال تذكير لمجلس القضاء الأعلى بتاريخ 

2018/11/05، تأكيداً على الضرورة القصوى لاتخاذ المقتضى القانوني بهذا الخصوص.

أن  إلى  فيها  مشيرةً  الخصوص  بهذا  الفساد  مكافحة  هيئة  إلى  بمذكرة  توجهت  كما 

قد  الأراضي،  تسوية  نزاعات  في  والفصل  للنظر  القضاة  من  مناسب  عدد  توفير  عدم 

يندرج تحت مظلة  والذي  العامة  الوظيفة  بموجبات  القيام  يندرج تحت مظلة عدم 

جرائم الفساد، ويمس بحق المواطنين في الوصول إلى العدالة، ويُطيل أمد النزاع في واحدة 

من أبرز القضايا التي تحتاجها دولة فلسطين، ألا وهي الانتهاء من أعمال التسوية 

للأراضي الفلسطينية، مطالبةً باتخاذ المقتضى القانوني الملُائم.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.

تأسف "مساواة" لعدم تلقيها رداً على مذكراتها، وإن كانت قد علمت من محامين/ات 

إبلاغهم من مجلس القضاء الأعلى بأنه شرع في زيادة عدد قضاة التسوية.

إجراء الإنتخابات للإتحاد الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة حق أصيل لهم 
وأداة لتفعيل دورهم وتحقيق مطالبهم

بتاريخ 2018/07/25 أعلن اتفاقاً خطياً بين مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة ومجموعة المطالبين من الأشخاص ذوي الإعاقة 

من أعضاء الإتحاد المعتصمين في مقر المجلس التشريعي ورئيس دائرة العمل والتنظيم الشعبي في منظمة التحرير الفلسطينية بحضور ممثلين عن مؤسسة 

"مساواة" و"الحق"، تضمن إغلاق ملف الإتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة الداخلية حسب الأصول، وتسليم التقارير المالية وموازنات 

الوصول  حق  الإتحاد  لأعضاء  تضمن  التي  التسهيلات  كافة  واتخاذ  والشفافية  الديمقراطية  بمعايير  الإتفاق  أطراف  والتزام   ،2017-2011 سنة  من  الإتحاد 

للمعلومات وأماكن الإنتساب و الترشح والإنتخاب لجميع الاشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في المشاركة في العملية الانتخابية لاختيار قيادة الإتحاد، مع الأخذ 

بالحسبان الخصوصية المتصلة بجميع أنواع ودرجات الاعاقة، والالتزام بنتائج العملية الانتخابية للإتحاد، على أن تقدم لجنة الإنتخابات المركزية الدعم الفني 

واللوجستي للعملية الانتخابية في مراحلها كافة، والتزام الأطرف بالتعاون الكامل مع لجنة الانتخابات المركزية لضمان نزاهة وشفافية العملية الإنتخابية، وذيل 

الاتفاق بتعهد دائرة التنظيم الشعبي في منظمة التحرير الفلسطينية بمتابعة تنفيذه حتى الانتهاء من إجراء الإنتخابات كاملة، وبموجب الإتفاق المذكور تم فض 

الإعتصام الذي نظمه مجموعة المطالبين من أعضاء الإتحاد. 

منذ  المتعاقبة  التنفيذية  وخططه  استراتيجيته  ضمن  أدرجه  خاصاً  اهتماماً  للعدالة  الاعاقة  ذوي  الاشخاص  وصول  أولى  "مساواة"  مركز  أن  إلى  ونشير 

تأسيسه، وتجدد "مساواة" مطالبتها الحكومة وأصحاب القرار بالعمل على التطبيق الأمين للإلتزامات المترتبة على دولة فلسطين بموجب القانون الأساسي، 

والملزمة  دولة فلسطين  إليها  المنضمة  الإعاقة  ذوي  الاشخاص  لحقوق  الأممية  والإتفاقية  الاعاقة،  ذوي  المواطنين  لحقوق  الناظمة  الوطنية  والتشريعات 

بأحكامها، وفي هذا السياق حرص المركز على التواصل مع المعتصمين وممثلي الإتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الاعاقة منذ بداية الاعتصام وحتى 

الوصول إلى الإتفاق المشار إليه وإعلانه. 
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رفض معادلة شهادة ماجستير بالرغم من توافر شروط استحقاقها
تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية بتاريخ 

شهادة  على  حاصل  دراويش،  يونس  غالب  جمال  المشتكي  بأن  تفيد   2018/09/18

ماجستير في إدارة السلامة المرورية، من جامعة لبنانية، وأنه استكمل كافة متطلبات 

التخصص في الوقت المخصص، إلا أن اللجنة العليا لمعادلة الشهادات في وزارة التربية 

والتعليم العالي رفضت معادلة شهادته بادعاء أنه سافر مرتين )أسبوع في كل مرة( إلى 

فلسطين خلال مدة دراسته في لبنان، مع العلم أن المشتكي تم تكليفه من قبل الجامعة 

لإعداد أبحاث متعلقة بدراسته، وهذا هو سبب قدومه إلى فلسطين.

 كما أشارت الشكوى بأن اللجنة وبعد مراجعة المشتكي إياها على إثر رفضها طلبه 

بأن  تخبره  باللجنة  فوجئ  التعديل  تم  ولما  النظام،  تعديل  حتى  الانتظار  منه  طلبت 

التعديل لا يسري بأثر رجعي، وبالتالي لا يستفيد منه، مكررة رفضها طلبه بمعادلة 

الصادرة عن  الاكاديمية  الشروط  التخصص وذات  ذات  له زميل في  أن  شهادته، رغم 

جامعته والمتماثلة مع تلك الشروط التي خضع اليها والذي أنهى دراسته بعد سنة منه 

تمت معادلة شهادته.

العالي، بينت من  للشكوى توجهت "مساواة" بمذكرة إلى وزير التربية والتعليم  سنداً 

البلاد لا  إلى  وأن قدومه  المشتكي،   تنطبق على  الشهادات  بأن شروط معادلة  خلالها 

يتعارض مع انتظامه في الدراسة، حيث جاء بتكليف خطي من الجامعة ولديه ما يُثبت 

إجرائه الأبحاث في فلسطين، مطالبةً باتخاذ المقتضى القانوني الملائم، بما يضمن منح 

المشتكي حقه في معادلة شهادة الماجستير الخاصة به.

وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.

لم تتلقَ "مساواة" رداً على مذكرتها، فقامت بإرسال تذكير إلى وزير التربية والتعليم، 

بأن  للمشتكي  وبينت  لمذكرتها،  الاستجابة  بأمل  المذكرة،  إرسال  بعد مرور شهر من 

بمقدوره التقدم مجدداً بالطلب لمعادلته شهادته في ضوء تعديل النظام، وفي حال تم 

رفض طلبه، بإمكانه الطعن في قرار الرفض لدى محكمة العدل العليا.
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تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية بتاريخ 

2018/10/09 من المشتكي ..... تفيد بأن مدرسة ..... )مدرسة خاصة( في رام الله 

قامت بفصل ابنته .... البالغة من العمر 4 سنوات، بطريقة مُهينة، بعد مرور أسبوعين 

من بدء العام الدراسي بدعوى أنها تتلفظ بألفاظ غير مقبولة وتضع إصبعها في أنفها 

المشتكي  بأن  العلم  الأطفال! مع  أقرانها  أمام  ترفعها  التي  بملابسها  أيديها  وتمسح 

قام بدفع تكاليف الفصل الدراسي، والبالغ قيمتها 8730 شيكل )رسوم تسجيل وأجرة 

باص نقل وثمن زي مدرسي موحد وأقساط دراسية(، ولم يتم إرجاعها إليه.

دائرة  ورئيس  العام،  النائب  من  كل  إلى  بمذكرة  "مساواة"  توجهت  للشكوى  سنداً 

الطفولة في وزارة الشؤون  العالي، ومرشد حماية  التربية والتعليم  الشكاوى في وزارة 

يشكل  وقائعها-  صحّت  –إن  الشكوى  في  ورد  ما  بأن  خلالها  من  بيّنت  الاجتماعية، 

مساساً بحق الطفلة في التعليم الإلزامي، المكفول في القانون الأساسي والمواثيق الدولية 

والتشريعات الوطنية الناظمة للتعيلم، حيث أن التسجيل للعام الدراسي كان قد انتهى 

في الوقت الذي فُصِلت فيه الطفة من المدرسة، ما حرمها من التسجيل في أي مدرسة 

وفقاً  التعليمي  النظام  من  تعتبر  الأطفال  رياض  أن  إلى  الاشارة  ضرورة  مع  أخرى، 

المقتضى  باتخاذ  مطالبةً   العالي؛  التعليم  بشأن   2017 لسنة  رقم  بلا  بقانون  للقرار 

لحقها  وتعويض أسرتها عما  المدرسة،  إلى  الطفلة  إعادة  بما يضمن  الملائم  القانوني 

من أضرار.

وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.

الحرمان من الحق في التعليم يتناقض مع موجبات احترام الكرامة الانسانية للأطفال

المشتكي  هاتف  برقم  تزويده  طالباً  "مساواة"  مع  الطفولة  حماية  مرشد  تواصل 

في  الشكاوى  وحدة  الشكوى،  حقيقة  على  والوقوف  معه،  التواصل  لغايات  وعنوانه 

أن  تفيد  إلى "مساواة" على مذكرتها  رداً خطياً  بدورهاوجهت  والتعليم  التربية  وزارة 

الروضة موضوع الشكوى لا تخضع إدارياً لوزارة التربية والتعليم، وبإمكان المشتكي 

الرجوع الى القضاء لمتابعة شكواه.

وبالنظر لما يثيره الرد من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشره.
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الامتناع المتواصل عن تنفيذ القرارات القضائية
تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية بتاريخ 2018/09/09 من المحامي محمد الهريني، تفيد بأن محكمة بداية رام الله قررت إخلاء 

سبيل موكله الموقوف ناجح مصطفى حسين خواجا بالكفالة، الاّ أن جهاز الأمن الوقائي المحتجز لديه الموقوف رفض تنفيذ قرار محكمة بداية رام الله المذكور دون سند من 

قانون، ودون أن يكون الموقوف محتجزاً على ذمة تهمة أخرى غير تلك المقضي بالإفراج عنه بالكفالة بشأنها، وأشار المحامي في شكواه إلى أن المحكمة كانت قد أصدرت قراراً 

بإخلاء سبيل موكله لم يلقى الاحترام واستمر توقيف موكله على خلاف حكم القانون،  وأرفق المشتكي في شكواه أمر الافراج الصادر عن محكمة بداية رام الله المشار إليه أعلاه.

سنداً للشكوى وجهت "مساواة" مذكرة إلى النائب العام بتاريخ 2018/09/10  بينت من خلالها بأنه ليس من حق ولا من صلاحية جهاز الأمن الوقائي أن يمتنع عن تنفيذ قرار 

قضائي، وأن رفضه تنفيذ القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله يشكل مخالفة صريحة لنصوص القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية، وأن ظاهرة الامتناع عن تنفيذ 

القرارات القضائية من قبل الأجهزة التابعة للسطلة التنفيذية شكلت سبباً رئيسياً في انهيار الثقة المجتمعية بمنظومة العدالة، مطالبةً بإتخاذ المقتضى القانوني الضامن لإخلاء 

سبيل الموقوف، وضمان حقوقه، والايعاز للضابطة العدلية بضرورة احترام القانون الأساسي والانصياع لقرارات وأحكام القضاء.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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العليا، والمحامي  المحكمة  المشتكي موقوف بموجب قرار صادر عن رئيس  مُوكّل  أن  العام على مذكرتها، تضمّن  النائب  من  رداً  تلقت "مساواة"  بتاريخ 2018/10/02 

المشتكي أكد لـ"مساواة" بأن القرار الصادر عن رئيس المحكمة العليا صدر بعد صدور قرار الإفراج بوقتٍ طويل وكان على موقفيه إخلاء سبيله فوراً وعدم إبقاءه موقوفاً 

لحين استصدار قراد من رئيس المحكمة. "عين على العدالة" تنشر رد النائب العام كما وردها.
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تتمة / التوقيف على ذمة المحافظ وهذه المرة دون سبب!
وتم احتجازه دون ان تسند له أي تهمة، ودون أن يُجري معه أي تحقيق أو يُحال إلى المحكمة المختصة، وبعد مُراجعة الجهاز من قبل محاميه ووالده تم إخبارهم بأنه 

موقوف على ذمة المحافظ دون بيان سبب الإعتقال، وقد أكد المشتكي بأنه لا يوجد خلافات بين ابنه وبين أي شخص آخر.

وبذات التاريخ تلقت "مساواة" شكوى تفيد بأن المواطن .....، والذي يعمل مسّاحاً في دائرة تسجيل الأراضي )الطابو(، موقوفاً لدى جهاز المخابرات في رام الله، منذ 

ن من الاتصال بمحاميه، أو تمَكّن أسرته من زيارته لمعرفة أسباب توقيفه، كما لم تتم إحالته إلى المحكمة المختصة، رغم انقضاء المدة  صباح 2018/07/31 دون أن يمَكَّ

القانونية المتاحة للنيابة العامة لتوقيفه، الأمر الذي يجعل من الاحتجاز احتجازاً إدارياً لا سند قانوني له.

استناداً إلى الشكوتين توجهت "مساواة" بمذكرة إلى النائب العام بتاريخ 2018/08/02 أكدت من خلالها على بطلان إجراءات التوقيف على ذمة، وطالبت بإصدار الأمر 

الفوري بإخلاء سبيل الموقوفين المذكوريْن في الشكاوى، واتخاذ المقتضى القانوني الذي من شأنه أن يوقف ظاهرة الإعتقال على ذمة، وضمان التعويض للموقوفيْ 

وأسرهم عما يكون قد لحقهم من أضرار بسبب التوقيف غير المشروع.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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بتاريخ 2018/08/19 تلقت "مساواة" ردأ بخصوص شكوى التوقيف على ذمة المحافظ، يفيد بأن تم توقيف ابن المشتكي بتاريخ 07/30 بقرار من المحافظ لورود معلومات وتحريات 

إليه تفيد ارتكابه أفعالاً تشكل خطراً على الأمن والنظام العام! دون بيان ماهيتها أو أوجه مخالفتها للقانون، ثم أخُلَي سبيله بتاريخ 2018/08/06 بعد تدخل "مساواة".

وبالنظر إلى أهمية الرد من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشره.

وكيل الموقوف وذويه أكدا أمر الإفراج عنه، وشكرا "مساواة" على جهوده.
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تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية بتاريخ 

2018/08/28 من المواطن .....، تفيد بأن له ابناً مريضاً بالفصام العقلي، تم تقديم 

شكاوى ضده موضوعها إصدار شيكات بدون رصيد، أمام نيابة .....، في الفترة التي 

كان يخضع خلالها للعلاج، وبناءاً على تقارير طبية رسمية، وبعد إحالته إلى مستشفى 

بيت لحم من قبل النيابة العامة تم حفظ الشكاوى.

وأضافت الشكوى أنه تم تقديم شكوى جديدة ضد ابنه المريض المذكور، وعلى إثرها 

قام عناصر من الضابطة العدلية )الشرطة( وأعضاء من نيابة ..... باستدعاء مواطنيْ 

جاريْن لأسرة المشتكي ويقيمان في ذات القرية بتبليغ رسمي، وبمحادثة هاتفية من 

قبل الشرطة، وقام معاون نيابة .....  -وفقا لما ورد في الشكوى- بسؤالهما عن رأيهما 

عما إذا كان ابن المشتكي المذكور مجنوناً أم عاقلا! الأمر الذي أثر سلباً على نفسيته.

سنداً للشكوى وجهت "مساواة" مذكرة إلى النائب العام بتاريخ 2018/08/29 طالبت 

المواطن  بسلامة  يمس  الذي  الانتهاك  هذا  وقوع  في  المتسبين  بمحاسبة  خلالها  من 

العقلية والجسدية، وبحياته ومستقبله، إلى جانب ما يمثله من تجاوز للمعايير المهنية 

والقانونية في إجراءات التحقيق، إذ من البديهي أن ثبوت المسؤولية العقلية من عدمها 

يتطلب بينة فنية متخصصة.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.

إجراءات تُمس بالحق في السلامة الجسدية
وتعوزها المهنية في اجراءات التحقيق

الشكوى  بوقائع  يقِرّ  العام،  النائب  من  رداً  "مساواة"  تلقت   2018/09/06 بتاريخ 

وينحو منحى تبرير سلوك الضابطة العدلية والنيابة العامة المشار إليهما فيها، تنشره 

"عين على العدالة" بصيغته الحرفية.
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يقع  الصواب وقد  يقبل  قد  قانوني  اجتهاد  النيابة  رد  ما ورد في  بأن  ترى  "مساواة" 

في تخوم الخطأ، وبخاصة فيما يتعلق بثبوت إدراك المتهم لكنه أعماله، والذي يعتمد 

بالأساس على البينة الفنية ومن إطلاقات صلاحية وسلطة المحكمة.

احتــــــلال الوعــــــــي

بقلم المحامي الدكتور أحمد محمد العثمان/ الأردن
 انصرف مفهوم الإحتلال في السابق إلى سيطرة دولة على دولة أخرى عسكرياً أو إقتصادياً، إلا أن مفهوم الإحتلال تغير مع تغير الأزمان فأخذ الإحتلال أشكالاً أخرى 

منها السيطرة الثقافية والسيطرة التكنولوجية، إلا أن أخطر أنواع الإحتلال هو إحتلال وعي الشعوب، بمعنى أن تسيطر دولة على وعي شعب آخر، أو أن تسيطر فئة 

على وعي فئة أخرى، إذ أنه من خلال السيطرة على الوعي يصبح المسيطر عليه متغيراً تابعاً للمسيطر، حيث ينقاد المسيطر عليه إنقياداً أعمى لرغبة وطلبات المسيطر، 

وتتم السيطرة على الوعي من خلال وسائل وأساليب متنوعة، فقد تكون السيطرة على الوعي من خلال السيطرة النفسية وقد تكون من خلال المعتقدات الدينية وقد 

تكون من خلال تحويل الوهم إلى حقيقة ومن ثم الإنشغال بمقاومة الوهم المذكور.

ومن أجل توضيح ذلك فإنه عندما أراد نابليون بونابرت إحتلال مصر وجد أن المصريين مقيديين بطبعهم فأقام في مصر وحرص على أن يصلي الصلوات جماعة في المسجد 

حتى أطلق عليه المصريون لقب الحاج علي بونابرت وعندما حضر جيشه لإحتلال مصر لم يجد مقاومة بإعتبار هذا الجيش هو جيش الحاج علي بونابرت وهو جيش 

تحرير وليس جيش إحتلال. 

 وانسجاماً مع ما تقدم فقد قامت أجهزة الحكم في كثير من الدول العربية باحتلال وعي شعوبها من خلال جعل تلك الشعوب تؤمن وتعتقد أنه لولا الحاكم المذكور 

فإن الشعب لا يستطيع أن يأكل أو يشرب أو يتنفس الهواء، أي أن الحاكم سيطر على وعي الشعب فتحول الحاكم من خلال إحتلاله وعي الشعب إلى معبود والشعب إلى 

عبيد، فاحتلال الوعي هو احتلال موجه يراد منه ويقصد به تحويل الشعوب والأفراد إلى متغير تابع، اي أن المتبوع إذا أراد شيئاً فما على المتبوع إلا أن يفعل شيئاً معيناً 

ليتبعه فـــي ذلك تابعه، بإعتباره متغيراً تابعاً. 

   لذا فإن احتلال الوعي هو أخطر أنواع الإحتلال على الإطلاق، لأن احتلال الوعي يؤدي إلى نتيجتين هما: 

• يصبح من تم إحتلال وعيه تابعاً لمن إحتله.	

• يصبح من تم احتلال وعيه تابعاً للمحتل فاقداً لإرادته في مواجهته ويتقبل من تم إحتلال وعيه سلوك المحتل قبولاً طوعياً فينعدم بذلك عنصر المقاومة للإحتلال 	

بأشكاله اللاحقة.

وبالبناء على ما تقدم فإن المشكلة الكؤود التي تواجه الإسرائليين والأمريكيين والإنجليز أنهم لم يتمكنوا من احتلال وعي الشعب الفلسطيني بقضية فلسطين إذ بقيت 

فلسطين بالنسبة للفلسطينيين وطناً وفكراً وعقيدة ومبدأ، فهي حاضرة فيهم من ولد منهم فيها ومن لم يولد فيها، لذا فإن الذين يتخوفون من قبول الفلسطينين 

وطناً بديلاً عن فلسطين في أي بقعة جغرافية إنما يعيشون حالة من الوهم انقلب إلى ترهيب ويدلل على أن وعيه قد تم إحتلاله من خلال فكرة الوطن البديل، فجاء 

الأوان لإسترداد الوعي من محتليه.
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تتمة/ في غياب مرجعية الفصل في تنازع الإختصاص بين النيابة المدنية والنيابة العسكرية
س حقوق المواطن دون مُسائلة تَُ

بتاريخ 2018/07/08 وذلك أثناء احتفاله مع عائلته بنجاح ابنتهم في امتحان الثانوية العامة.

على إثر ذلك قام المحامي بتقديم شكوى إلى الاستخبارات العسكرية التي لم تُلقِ القبض على المشتكى عليه بحجة أن الشرطة تمتنع عن تسليم عناصرها كون أن هناك جدل 

للنيابة  الاختصاص  أن  بدورها  أفصحت  والتي  المدنية،  الله  رام  نيابة  لدى  أخرى  بتقديم شكوى  المشتكي  قام  ذلك  إثر  الشرطة، وعلى  أفراد  المطبق على  القانون  قانوني حول 

العسكرية كون أن الشرطي كان على رأس عمله أثناء ارتكاب الجريمة مما يغدو الاختصاص معه للنيابة العسكرية!

سنداً للشكوى وجهت "مساواة" مذكرة إلى النائب العام بتاريخ 2018/08/14 بيّنت من خلالها رؤيتها في أن الشرطة قوة نظامية تقوم باختصاصات مدنية، سنداً إلى القرار 

النافذ، مطالبةً باتخاذ المقتضى القانوني، بما يكفل إجراء تحقيق في موضوع  بقانون رقم )23( لسنة 2017 الذي أخضع ضباط وأفراد الشرطة لقانون الاجراءات الجزائية 

الشكوى ومحاسبة الشرطي المعُتدي.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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تأسف "مساواة" لعدم تلقيها رداً على مذكرتها، على الرغم من تناولها لواقعة تعرض طبيب لاعتداء موجب للمساءلة، وأن تنازع الاختصاص بشأنها بين النيابة العسكرية 

والنيابة المدنية يسهم في إفلات المعتدين من العقاب، ما يُشكل خطراً جديا على حقوق المواطنين وأمنهم، لا سيما في ضوء اجتهاد محكمة النقض الذي قضى بعدم اختصاصها 

في الفصل في تنازع الاختصاص بين النيابة العسكرية والنيابة المدنية، وعدم تناول المحكمة العسكرية لمثل هذا الأمر، ما يحرم المواطنين من حقهم في الوصول إلى العدالة ويمهد 

الطريق لاستيفاء الحق بالذات، الأمر الذي يمثل خطراً جدياً على استقرار المجتمع وأمنه، وتأمل من الجهات الرسمية المعنية وذات الاختصاص بسرعة اتخاذ المقتضى القانوني 

لمبدأ سيادة  أياً كانت صفته ووظيفته إعمالاً  القانون  النيابتين وضمان حقوق المواطنين/ات وإعمال مبدأ المسائلة لأي حكم من أحكام  الملائم لحسم تنازع الاختصاص بين 

القانون الذي يجب ان تخضع لأحكامه كافة الجهات حكاماً ومحكومين.

تتمة/ الحل الأمني والفصل من العمل لا يوقف المعارضة الجماهيرية
لقرار بقانون الضمان الاجتماعي 

ولما توجه للنائب الإداري فيها مطالباً بتمكينه من الوصول إلى مكتبه، والإيعاز إلى حرس الجامعة لتمكينه من ذلك ليؤدي عمله كالمعتاد رفض طلبه ومنع من 

الدخول. وتضمنت الشكوى أن سبب منعه من دخول الجامعة وممارسة عمله يعود إلى انتقاده للحكومة والقرار بقانون الضمان الاجتماعي على صفحته 

الخاصة على صفحته على فيس بوك، الأمر الذي يحمل في طياته مؤشراً خطيراً يتمثل في استخدام الفصل من العمل كأسلوب لإنفاذ قرار بقانون الضمان 

الإجتماعي عنوة وكعقاب لمعارضيه، وذلك من قبل جهات يفترض أنها ليست ذي اختصاص، ما يشكل مساساً جدياً بحرية الرأي والتعبير، ويصادر حق 

المواطنين في إبداء الرأي بشأن تشريعات وقرارات هم بالأساس المخاطبين بأحكامها والملزمين بها، ما يتناقض مع التصريحات الرسمية الخاصة برغبتها في 

إجراء حوار مجتمعي بشأن قرار بقانون الضمان الإجتماعي وتعديله، ويتجاوز نص المادة 26 من القانون الأساسي الضامن لحق المواطنين/ات في المشاركة 

في الحياة السياسية والعامة والتي تشتمل حقهم في الإطلاع وإبداء الرأي بشأن القرارات والتشريعات لا سيما في غياب المجلس التشريعي صاحب السلطة 

والإختصاص الأصيل في التشريع والرقابة.

وفي ضوء التباين بين الحكومة والرأي المجتمعي بشأن القرار بقانون الضمان الإجتماعي والذي اتخذ أشكال وأدوات تعبير تمثلت بتنظيم عديد من التظاهرات السلمية 

بمشاركة الآلاف من المواطنين الرافضين لقرار بقانون الضمان الاجتماعي وانفاذه قبل التوافق المجتمعي بشأنه. أصدرت "مساواة" ورقة موقف أكدت من خلالها 

على حق سائر العاملين/ات باستخدام كافة الوسائل القانونية المشروعة بما في ذلك التجمع والتظاهر السلمي ضد إنفاذ القرار بقانون الضمان الإجتماعي، لاندراج 

ذلك تحت مظلة حقوقهم الدستورية، والتي من ضمنها حقهم في الدفاع عن كرامتهم الانسانية، وحقهم في المطالبة بتوفير متطلبات أمنهم الاقتصادي والاجتماعي. 

وأتاحت "مساواة" المجال لسائر موظفيها المشاركة بالفعاليات المجتمعية السلمية، وطالبت بإيقاف تنفيذ القرار بقانون الضمان الاجتماعي، وإعادة طرحه مجدداً 

لحوار مجتمعي، كي لا يتحول من أداة ضمان إلى معول دمار، على اعتبار أن الضمان الاجتماعي الفاقد للضامن، وغير المستجيب للإحتياجات الحقيقية للعاملين/ات، 

والمعرض لجهدهم للضياع لا يمكن قبوله، ولا يجوز فرضه عنوة، مشيرة إلى أن ثمة بون شاسع بين جمال الفكرة ونبل الغاية، وبين متطلبات تحقيقها، مؤكدة على أن 

تحقيق غاية التكافل الإجتماعي تتطلب الإلتزام الفعلي والعملي بمبادئ الإستقلالية والشفافية والخبرة والرقابة والمسائلة، كمعايير وشروط لا بد من توافرها في إدارة 

الضمان الإجتماعي وقانونه وأنظمته ولوائحه، التي يجب أن تنال توافق مجتمعي من أطراف الانتاج الثلاث العمال/ات وأصحاب/ صاحبات العمل والحكومة عليها 

قبل اللجوء إلى إنفاذ التشريعات الناظمة له. 

"مساواة" تطالب بالإستجابة الرسمية لتلك المعايير، والتي من شأن اعتمادها والالتزام بها أن يعالج أسباب المعارضة الاجتماعية الواسعة لإنفاذ قرار بقانون الضمان 

الاجتماعي، وتحذر من المخاطر الجسيمة التي قد تترتب على اعتماد النهج الأمني وفرض العقوبات الفردية أو الجماعية كما حدث في الجامعة المذكورة، لغايات تطبيق 

قرار بقانون الضمان الإجتماعي على أمن واستقرار ووحدة النسيج المجتمعي. 
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تلقتها،  التي  الشكاوى  من  عدد  إلى  واستناداً  الرقابي،  "مساواة"  دور  من  انطلاقاً 

والإنتهاكات التي رصدتها، خلال الإجازة القضائية حول رفض عدد من قضاة التنفيذ 

النظر والفصل في عدد من الطلبات التنفيذية، بدعوى تقديمها خلال العطلة القضائية، 

وجهت "مساواة" مذكرة إلى رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، وضّحت من خلالها 

يوجب  الذي  الأمر  العطلة،  خلال  القضائية  السلطة  دور  تغييب  يتم  أن  يجوز  لا  أنه 

على السادة القضاة المناوبين أو العاملين/ات خلال العطلة القضائية القيام بموجبات 

الداخلة في  المنازعات والطلبات  القضائية على نحوٍ كامل، والنظر في سائر  وظيفتهم 

اختصاصهم، حيث أن امتناعهم عن النظر في المنازعات، يلحق ضرراً بالغاً بالمتقاضين 

إنكاراً  وبُشكل  عموماً،  القضائية  وبالسلطة  بالقضاء  ثقتهم  على  ويؤثر  جهة،  من 

للعدالة، كما وأشارت إلى التعميم الصادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى، والتعديلات 

التي  والطلبات  المنازعات  من  عدد  إخراج  خطورة  على  كمؤشر  لاحقاً  عليه  الجارية 

يتقدم بها المتقاضون/ات إلى القضاة، وبخاصة قضاة التنفيذ المناوبين بدعوى العطلة 

تمس  سلبية  نتائج  من  يرتبه  عما  فضلاً  قانونا،ً  يسنده  ما  يوجد  لا  إذ  القضائية، 

بحقوق المتقاضين/ات وثقتهم/ن بالقضاء.

إلى  الوصول  من  المتقاضين/ات  يمكن  بما  الملائم،  القانوني  المقتضى  باتخاذ  وطالبت 

العدالة، ونيل حقوقهم في أسرع وقتٍ ممكن، ودون إبطاء لا مبرر قانوني له، سيما 

وأن مثل هذه التأجيلات من شأنها أن تزيد من أزمة التراكم القضائي، إلى جانب أن من 

سلطة القاضي عند نظره في الطلب أن يقرر ما يشاء فيه، وقراره في ذلك هو نظر في 

الطلب وليس استبعاداً له، الأمر الذي لا يجوز أن يتم دون النظر في موضوعه.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.

عمل دوائر التنفيذ خلال الإجازة القضائية
بتاريخ 2018/08/16 تلقت "مساواة" رداً من الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، 

التنفيذ بشكل  دوائر  العمل في  استمرار  تؤكد على  السابق  التعاميم من  بإصدار  يفيد 

اعتيادي خلال العطلة القضائية، تنشره "عين على العدالة" كما ورد إليها.

"مساواة" ترى بأن  ما ورد في رد الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى لم يتضمن 

أية معالجات قانونية لعديد من الشكاوى التي تلقتها قبل وبعد تلقيها إياه.
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تتمة/ مجدداً - العلاقات الشخصية حاجزاً لقبول شكاوى المواطنين
لدى المراكز الشرطية

للتهديد والسب والشتم من قبل من أدين بالاعتداء عليه سابقاً، بعد أن قضى المعُتدي عقوبته وخرج من السجن؛ ما حدى بالمشتكية إلى تقديم شكوى ضد المعُتدي لدى 

مركز شرطة ..... والذي رفض القائمون عليه بدورهم استقبال الشكوى، وذلك –حسب ادعاء المشتكية- لوجود قرابة بين المعُتديِ ونائب مدير المباحث العامل في مركز 

الشرطة المذكور.

سنداً للشكوى وجهت "مساواة" مذكرة إلى النائب العام في غزة الدكتور ضياء الدين المدهون بتاريخ 2018/08/05 بيّنت من خلالها أن ما ورد في الشكوى -إن صحت 

وقائعها- يشكل مساسًا خطيراً بحق المشتكية في الوصول إلى العدالة، وتجاوزاً وخروجاً عن متطلبات الوظيفة العامة، التي تفترض بمأمور الضابطة القضائية وجوب 

استقبال البلاغات والشكاوى من المواطنين دون تمييز، مطالبةً باتخاذ المقتضى القانوني بشأنها، بما يضمن مسائلة المعتدي جزائياً وإدارياً كون امتناعه عن استقبال 

الشكوى إرضاءاً لقريبه المشتكى عليه يندرج تحت مظلة جرائم الفساد والامتناع عن اتخاذ مقتضى قانوني من واجبه اتخاذه.
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وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.

ولما لم تتلقَ "مساواة" رداً على مذكرتها، قامت بإرسال تذكير إلى النائب العام، بعد شهر من إرسال المذكرة.

وبتاريخ 2018/10/11 تلقت "مساواة" رداً على مذكرتها، يفيد بأن النيابة العامة أجرت تحقيقاً تفصيلياً في الشكوى، وثبت لديها عدم دقّة الإدعاءات الواردة فيها.

ونظراً لأهمية الرد من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشره كما وردها.
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 فرض الرسوم واستيفائها خارج نطاق القانون ووفقاً لتقديرات شخصية لموظفين
تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بتاريخ 2018/7/31 شكوى خطية من المحامي .....، تفيد أنه تم اقتطاع رسم زائد منه على قضية تنفيذية 

موضوعها "المطالبة بأتعاب محاماة"، حيث تمت زيادة قيمة الرسم من 35 إلى 40 شيكل، وعند استفسار المحامي أجابه الموظف: "إعتبر الزيادة صدقة عنك"!

سنداً للشكوى قامت "مساواة" بتوجيه مذكرة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى في غزة، أشارت فيها إلى خطورة تجاوز الموظفين الإداريين لأحكام القوانين السارية، الأمر الذي من 

شأنه أن يؤدي إلى هدر ثقة المواطن ليس فقط في أداء الموظفين بل في القضاء برمته، إلى جانب ما يمثله من إجراء إذعاني يعيق وصول المتقاضين إلى العدالة، ويفتح آفاق رحبة 

أمام الفساد والمحسوبية، وإساءة استخدام الصلاحية، والتلاعب بالمال العام؛ مطالبةً باتخاذ المقتضى القانوني بشأن موضوعها، وذلك بفتح تحقيق مهني حول ظاهرة زيادة 

الرسوم في دوائر التنفيذ دون سند قانوني، ومحاسبة منتهكي القانون، مع ضمان حقوق المشتكي حسب الأصول.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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لم تتلقَ "مساواة" رداً على مذكرتها، رغم أنها قامت بإرسال تذكير بعد شهر من المذكرة، للمطالبة ببيان الإجراء المتخذ بشأن شكواها؛ آملة أن تكون قد وجدت طريقها 

للمعالجة القانونية.
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إنتهاك مُجدد لقواعد السلوك القضائي واستثمار للنفوذ يناقضها ومعالجات 
مخالفة للقانون لظاهرة ضياع الملفات القضائية

في  إلى تعسف  تُشير  البلح،  دير  دبور، من سكان  رامز خالد  المواطن  بتاريخ 2018/8/14 من  والقضاء "مساواة" شكوى خطية  المحاماة  الفلسطيني لاستقلال  المركز  تلقى 

استخدام سلطة القضاء من قبل رئيس محكمة صلح..... وانتهاك حقوق المشتكي في ضمانات المحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون والقضاء، حيث جرت محاكمته غيابياً 

رغم وجوده في قاعة المحكمة لأكثر من مرة، وعند مراجعته للقاضي شاكياً من الإجراءات، أجابه القاضي قائلاً )هي أنا وانت بالمحكمة ونشوف مين نفسوا أطول( رافضاً طلباته 

وغير مكترثاً لشكواه!

كما تضمنت الشكوى عدد من المخالفات لحكم القانون التي تقع في دعاوى تنفيذية خاصة به منظورة أمام دائرة التنفيذ، كملفات ضائعة وناقصة –وضّحتها شكواه- والتي 

أكد من خلالها المشتكي على أن القاضي المشكو منه اعتاد رفض طلباته الإدارية ما أثر سلباً على حقه في الوصول إلى العدالة.

لقواعد السلوك  ل تجاوزاً  هت "مساواة" مذكرة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى في غزة، بينت فيها أن ما ورد في الشكوى –إن صحّت وقائعها- يشكِّ إلى الشكوى وجَّ استناداً 

الملفات القضائية،  للنفوذ، وينبئ عن معالجات مخالفة للقانون لظاهرة ضياع  لقواعد السلوك القضائي وإستثماراً  العادلة، وانتهاكاً  القضائي ومساساً في الحق بالمحاكمة 

مشيرةً إلى خطورة ظاهرة ضياع الملفات القضائية؛ مطالبةً بإتخاذ المقتضى القانوني بشأنها، بما في ذلك إحالة القاضي المشتكى عليه إلى دائرة التفتيش القضائي لتقول كلمتها 

فيما نُسبَ إليه وفقاً للقانون.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.

تأسف "مساواة" لعدم تلقيها رداً على مذكرتها دون إبداء الأسباب القانونية، آملة أن تكون شكواها قد عولجت وفق صحيح القانون.

إصدارات "مساواة" في مكتبة جامعة هارفرد والكونجرس الأمريكي
بناءاً على طلبهما قامت "مساواة" بتزويد ممثلاً عن جامعة هارفرد ومكتبة الكونجرس الأمريكي في القاهرة بإصداراتها التي تعرص في مكتبة جامعة هارفرد والقسم 

القانوني لكتبة الكونجرس الأمريكي، ويُذكر أن إصدارات "مساواة" بما فيها مجلة "العدالة والقانون" ونشرة "عين على العدالة" والمرصد القانوني، تُعرض في المكتبتين 

منذ إصدارها الأول.
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المساس بالحقوق الدستورية للموقوفين بمخالفة للمادة 12 من القانون الاساسي
تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى هاتفية من المحامي صالح أبو عزة بصفته وكيلاً عن المواطن ..... من قرية …. قضاء رام 

الله بتاريخ 2018/07/31، تفيد بأن موكله موقوف بناءاً على استدعاء من جهاز المخابرات منذ أكثر من يومين، وأنه ومنذ ساعة توقيفه وحتى تقديم الشكوى لم 

ن من التواصل مع أسرته ولا مع محاميه، الذين يجهلون مكان توقيفه أو سببه أو التهمة المسندة إليه. الأمر المخالف لصريح نص المادة 12 من القانون الأساسي  يُمكَّ

والتي تنص بوضوح على وجوب تبليغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه، ووجوب إعلامه بالإتهام الموجه إليه، ووجوب تمكينه من الاتصال 

بمحاميه دون تأخير.

سنداً للشكوى وبذات تاريخ ورودها، وجهت "مساواة" مذكرة إلى النائب العام، طالبت من خلالها باتخاذ المقتضى القانوني، والأمر بالإفراج الفوري عن الموقوف لبطلان 

إجراءات التوقيف، و/أو تمكين محاميه وذويه من الاتصال به على الفور، وإحالته إلى المحكمة المختصة إذا ما اقتضى الأمر ذلك ووفقاً للقانون، مع ضمان عدم المساس 

بحقوقه الدستورية.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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بتاريخ 2018/09/04 تلقت "مساواة" رداً على مذكرتها أفاد بأنه تم الإفراج عن الموقوف بذات تاريخ المذكرة، حيث كان سبب التوقيف هو المشاركة في نشاطات 

خارجة عن القانون وفقاً لما سببه جهاز المخابرات الذ قام باعتقاله.

وبالنظر إلى أهمية الرد من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشره.
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تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية من المواطن 

الله بتاريخ 2018/06/04،  عصام حسيب حسين البرغوثي من قرية كوبر قضاء رام 

تفيد بأنه حاصل على حكم قضائي نهائي وبات صادر عن محكمة العدل العليا، قاضى 

العام  التقاعد  لنظام  وفقاً  التقاعد  على  بإحالته  الله  رام  بلدية  مجلس  قرار  بإلغاء 

المنصوص عليه في قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005، ومقرراً بأنه يخضع لنظام 

التقاعد المعمول به في بلدية رام الله، ورغم أن هذا القرار صدر بتاريخ 2017/01/30 إلا 

أن مجلس البلدية ممتنعٌ عن تنفيذه، رغم مطالبات المشتكي المتكررة بذلك.

بتاريخ  الفساد  مكافحة  هيئة  رئيس  إلى  مذكرة  "مساواة"  وجهت  للشكوى  سنداً 

مجلس  امتناع  بشأن  القانوني  المقتضى  باتخاذ  خلالها  من  طالبت   ،2018/06/12

البلدية عن تنفيذ حكم قضائي، الأمر الذي يندرج تحت مظلة جرائم الفساد.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.

ولما لم تتلق "مساواة" رداً على مذكرتها أرسلت تذكيراً للهيئة التي ردت بدورها بكتابٍ يفيد أن 

المشتكي مراجعة  الأصول وبإمكان  إليها، وتم علاجها حسب  قدّم شكوى  المشتكي سبق وأن 

هيئة مكافحة الفساد للإستفسار عن شكواه؛ "عين على العدالة" تنشر كتاب الهيئة كما وردها.

"مساواة" تساهم في حمل مجلس بلدي على تنفيذ حكم قضائي ماطل وامتنع في إنفاذه

وبتاريخ 2018/08/25 توجه المشتكي إلى "مساواة" بكتاب واردٍ إليه من بلدية رام 

الله يفيد بأن المجلس البلدي قرر تنفيذ قرار محكمة العدل العليا.

ونظراً إلى أهمية الكتاب فإن "عين على العدالة" تنشره.
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"مساواة" تراقب على امتحانات نقابة المحامين الكتابية للحصول على إجازة المحاماة 
والتسجيل في سجل المحامين/ات المتدربين/ات

استجابةً لطلب نقابة المحامين شارك فريق مركز "مساواة" بالرقابة على الامتحان الرقابي للمحامين/ات المتدربين /ات الذي عقد بتاريخ 2018/10/28 في جامعة بيرزيت 

ووثقت ملاحظاتها عليه في رسالة خطية وجهتها إلى مجلس نقابة المحامين وبالنظر إلى أهميتها من الزاوية القانونية فإن "عين العدالة" تنشرها.
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وكان فريق من "مساواة" قد قام بالرقابة على الامتحان الكتابي لخرجي/ ات كليات الحقوق 

الراغبي/ات في التسجيل في سجل المحامين المتدربين إعمالاً لنظام صادر عن النقابة بالخصوص، 

والذي عُقد بتاريخ 2018/9/16 في جامعة بيرزيت، وذلك استجابة لدعوة من نقابة المحامين، 

ووثق ملاحظاته على أداء الامتحان في رسالة وجهها إلى مجلس نقابة المحامين.
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تتمة/ متى تُصدر الحكومة نظاماً يورد هدايا الموظفين العموميين
في الموازنة وينظم أوجه إنفاقها؟

بما يضمن إيداع تلك الهدايا في الخزينة العامة للدولة، وتنظيم أوجه إنفاقها وبيان إجراءات الإنفاق، بصفتها الجهة صاحبة الصلاحية بمكافحة الفساد.

وذلك على إثر منشور رصده "مساواة" على صفحة الوزير السابق شوقي العيسة على فيسبوك، والمتضمن الإشارة إلى غياب التشريع الناظم لهدايا الوزراء، والذي يفيد 

بأن السيد العيسة كان قد طالب رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بإصدار النظام المذكور، إبان أن كان يشغل منصباً وزارياً، الأمر الذي لم تتم الإستجابة له حتى تاريخ 

إرسال مذكرة "مساواة" والتي تنشرها "عين على العدالة".



عين على العدالة
29



عين على العدالة
30

وقامت "مساواة" بإرسال تذكير للهيئة بتاريخ 2018/08/12 سنداً لعدم رد الهيئة على مذكرة "مساواة" في حينه.
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وفي وقتٍ لاحق لإرسال التذكير علمت "مساواة" بأن هيئة مكافحة الفساد وبالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات قدمتا مقترحاً لمجلس الوزراء يتضمن إصدار تعليمات 

من وزارة المالية ناظمة لهدايا الموظفين العموميين، ليقوم مجلس الوزراء بدوره باعتمادها وإنفاذها وتطبيقها في كافة الدوائر الحكومية والرسمية. نُشر على موقع 

الهيئة بتاريخ 2018/09/15 وبالنظر لأهميته فإن "عين على العدالة" تنشره.
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وسنداً لما أعُلن من قبل الهيئة وجهت "مساواة" مذكرة إلى رئيس الوزراء تؤكد على أهمية إستجابة الحكومة للمقترح المقدم  إليها من هيئة مكافحة الفساد، ومطالبة 

باتخاذ المقتضى القانوني الملائم، بما يضمن إصدار التعليمات والأنظمة التي توفر المعالجة التشريعية، بشأن إيداع هدايا الموظفين في الخزينة العامة، وأوجه التصرف 

بها، وإيرادها في الموازنة العامة حسب الأصول.

وبالنظر لأهميتها فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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كما أرفقت "مساواة" ذات المذكرة برسالة ثانية وجهتها إلى هيئة مكافحة الفساد، تنشرها "عين على العدالة".
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تتمة/ يجب عدم إفلات مرتكبي تعذيب الأطفال من العقاب 
المساجد في غزة، والتي حدثت لأكثر من مرة وطالت أكثر من طفل، ذيلت بتواقيع 7 من مؤسسات المجتمع المدني و98 شخصية مجتمعية أعضاء الإئتلاف، من بينها 

"مساواة" وسلمت نسخاً منها لممثلي كتل برلمانية وأحزاب سياسية ومسؤولي منظومة العدالة في غزة. وبالنظر لأهميتها من الزاوية القانونية والمجتمعية فإن "عين 

على العدالة" تنشرها. 
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وبتاريخ 2018/09/19 تلقى الإئتلاف رداً خطياً من النائب العام في غزة، تنشره "عين على العدالة" وهو ناطق بما فيه.
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نقابة المحامين في غزة أعربت عن تأييدها وتبنيها لورقة الموقف الصادرة عن ائتلاف حماية الكرامة الانسانية للأطفال، وذلك في رسالة خطية وجهتها إلى الإئتلاف، جاء فيها..
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مجدداً التدوير الوظيفي لا يلائم متطلبات إشغال الوظيفة في القضاء والنيابة العامة
أثارت إجراءات مسابقة تعيين معاوني النيابة العامة جدلاً وتبايناً في الآراء، وصل إلى حد المطالبة بإلغاء إجراءاتها من قبل نقابة المحامين ومركز "مساواة" من جهة وتمسكاً 

بها من قبل النيابة العامة من جهة أخرى. 

وكانت "مساواة" تلقت دعوة من النيابة العامة للمشاركة في لجنة اختيار معاوني النيابة بصفة مراقب، واستجابة للدعوة شكلت فريقاً من أربع مراقبات للرقابة على أداء 

الامتحان الكتابي للمشاركين/ات في المسابقة، وجهت على أثرها مذكرة خطية للنائب العام، تضمنت ملاحظاتها وتوصياتها بشأن الإمتحان المذكور وبالنظر لأهميتها من الزاوية 

القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها. 
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نتائج  تتلقَ  لم  كما  الشفوية،  المقابلة  على  رقابتها  إعمال  من  "مساواة"  تمكن  ولم 

من  أي  بأن  علمت  قد  كانت  وإن  عليه،  الرقابة  في  شاركت  الذي  الكتابي  الإمتحان 

والتواصل  الإعلام  وسائل  وتناقلت  اجتيازه،  في  ينجح  لم  فيه  المشاركين  المتسابقين 

ونقابة  العامة  النيابة  بين  الشفوية  المسابقة  تجاه  متباينة  مواقف  الاجتماعي 

المحامين التي دعيت إلى المشاركة في لجنتها. وعلى ضوء ذلك أصدرت "مساواة" ورقة 

موقف طالبت من خلالها بإلغاء إجراءات المسابقة لجملة أسباب أبرزها عدم اجتياز 

للعلامات  الكمي  الإدماج  مبدأ  إعمال  قانونية  وعدم  الكتابي،  للإمتحان  المتسابقين 

إشغال  لنظام  لمخالفتها  وذلك  الشفوية،  والمقابلة  الكتابي  الإمتحان  من  المتحصلة 

الإنطباع  على  تقوم  الشفوية  المسابقة  ولكون  جهة  من  العامة  النيابة  في  الوظيفة 

على خلاف المسابقة الخطية القائمة على الكفاءة العلمية، ولكون الوظيفة في النيابة 

يوجب  ما  بالإدانة،  وليس  بالشبهه  تؤخذ  القضائية  الوظيفة  شأن  شأنها  العامة 

استبعاد من تثور حوله/ا شُبه ما من إشغال الوظيفة فيهما دون اشتراط ثبوت تلك 

الدوائر  بين  الوظيفي  التدوير  بسياسة  يسمى  ما  إعمال  ولخطورة  قضائياً،  الشبهة 

التنفيذية والأجهزة الأمنية من جهة والنيابة العامة والقضاء من جهة أخرى. وبالنظر 

لأهمية ورقة الموقف من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها. 
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تتمة/ السيد الرئيس اطرحه جانباً ولا تلتفت إليه
هل ثمة مشروع قرار بقانون معدل لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية؟!

تضاربت الأنباء حول نية الحكومة تعديل قانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات والهيئات الأهلية وذلك في أعقاب تسريب نسخة عن مشروع قرار بقانون معدل لقانون 

الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية إلى "مساواة"، والتي تولت بدورها إحاطة الائتلاف الأهلي للرقابة على العملية التشريعية بذلك والذي تداعى بدوره إلى عقد اجتماع 

موسع استعرض من خلاله المشروع وأصدر بشأنه ورقة موقف مطالباً السيد الرئيس بطرحه جانباً وعدم الالتفات إليه، وبالنظر إلى أهمية ورقة الموقف من الزاوية 

القانونية والمجتمعية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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وبالتزامن مع إصدار ورقة الموقف أكد مصدر حكومي بعدم إدراج مشروع التعديل على أجندة الحكومة نافياً أن تكون ثمة نية لدى الحكومة بتعديل قانون الجمعيات، 

مشيراً إلى أن مثل هذا التعديل لن يتم دون التوافق مع مؤسسات المجتمع المدني.

"مساواة" تؤكد على صحة وأهمية ما ورد في ورقة الموقف الصادرة من الإئتلاف الأهلي للرقابة على العملية التشريعية وتعيد مطالبتها السيد الرئيس بعدم الالتفات إلى 

أي مشروع يستهدف النيل من استقلال مؤسسات المجتمع المدني أو تقويض دورها في الرقابة على الأداء العام وتحقيق سبل العدالة والإنصاف للمواطنين/ات، وتتمسك 

بمعارضتها لأي إجراء يستهدف المساس باستدامة عمل المنظمات الأهلية بوصفه حق دستوري لا يمكن تصوره تحت مظلة هيمنة السلطة التنفيذية.
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أثار القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية العليا رقم 2018/2 والذي أخضع الشرطة المدنية إلى ولاية القضاء العسكري وقضى بعدم دستورية مواد جوهرية وردت في 

قرار بقانون الشرطة، وذلك في سياق نظرها في طلب التفسير المشار إليه، أثار معارضة قانونية واسعة بالنظر لما ينطوي عليه من مخاطر تهدد بنية دولة القانون.

 وفي هذا السياق أصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" ورقة موقف بشأن القرار المذكور بتاريخ 2018/9/23، وبالنظر لأهميتها من الزاوية الدستورية 

والقانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.

معارضة قانونية ومجتمعية واسعة لتفسير المحكمة الدستورية
لصلاحيات القضاء العسكري 
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المحامين  ونقابة  بينها "مساواة"  ائتلافات ومؤسسات مجتمع مدني من  أصدرت  كما 

القرار  اعتبر  صحفياً  بياناً  الأهلية  المنظمات  وشبكة  الإنسان  لحقوق  المستقلة  والهيئة 

المحرز في مجال  التقدم  عن  وتراجعاً  الدستورية  المحكمة  لصلاحيات  تجاوزاً  التفسيري 

تحديد اختصاص القضاء العسكري ومخالفاً لقرار السيد الرئيس القاضي بحظر عرض 

والهيئة  العليا  العدل  محكمة  اجتهاد  عليه  استقر  ولما  العسكرية  المحاكم  أمام  المدنيين 

العامة لمحكمة العدل العليا، وبالنظر لأهمية البيان فإن "عين على العدالة" تنشره.

"مساواة" تطالب جهات الإختصاص الرسمية باتخاذ المقتضى القانوني الملائم باتجاه 

العدول عن مثل هذا القرار وعدم إنفاذه، وتعيد مجدداً مطالبتها بسحب رقار تشكيل 

تشكيلها  أمر  في  والنظر  لقانونها،  المعُدّل  بقانون  القرار  وإلغاء  الدستورية،  المحكمة 

مُجدداً إذا ما تم التوافق المجتمعي عليه بما يسهم في توحيد منظومة العدالة، ويحافظ 

على استقلالية المحكمة الدستورية واستقلالية أعضائها.
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الكشف عن هوية الحدث ونشر صوره انتهاك فظ
ومساس بكرامة الأطفال الإنسانية

تداولت بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الإجتماعي نشر صورة لطفل )حدث( متهم بقتل رجل مسن في غزة وذلك أثناء إجراءات التحقيق الأولي )الإبتدائي( في 

الحادث، وبمخالفة واضحة للتشريعات الخاصة بحماية الأحداث والعهود الدولية المنضمة إليها دولة فلسطين والملزمة بأحكامها.

ائتلاف حماية الكرامة الإنسانية للأطفال أصدر بياناً بتاريخ 10/15/ 2018 أعرب من خلاله عن استياءه لتداول معلومات وصور للحدث المتهم وما تبعه من نشر 

وإعلان معلومات تخص حياته الشخصية ومحيطه العائلي، وطالب نقابة الصحفيين والنيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني وضمان مساءلة المسؤولين عن النشر 

بما يتفق وكفالة ضمانات المحاكة العادلة للحدث وصون كرامته الإنسانية، وبالنظر لأهمية البيان من الزاوية القانونية والمجتمعية فإن "عين على العدالة" تنشره.

"مساواة" تؤكد على ضرورة التزام كافة الجهات الرسمية والأهلية بالحقوق الأساسية وموجبات المعاملة الفُضلى للأطفال وحماية كرامتهم الإنسانية واتخاذ 

الإجراءات المساءلة لمنتهكي تلك الحقوق، والتي يندرج تحت مظلتها نشر أية معلومات أو صور للأطفال قبل انتهاء إجراءات المحاكمة العادلة وصدور الحكم 

القضائي النهائي بشأن ما قد ينسب إليهم وحظر نشر أية معلومات خاصة بالحدث اثناء مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق الإبتدائي والمحاكمة أيضاً، ووفقاً 

لما تقضي به التشريعات المحلية والعهود الدولية ذات الصلة.
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السيد الرئيس لا تُقره
تعديل قانون المالكين والمستأجرين مدخل لفلتان أمني يعصف بوحدة النسيج المجتمعي

مرةً أخرى تعود الحكومة لإقرار مشروع قرار بقانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين وذلك بعد مرور عشرة أشهر على محاولتها الأولى والمتمثلة برفع مشروع قرار بقانون 

معدل لقانون المالكين والمستأجرين أقرته في جلستها رقم 186 المنعقدة بتاريخ 2018/1/9 وأمام المعارضة القانونية والمجتمعية الواسعة لذلك المشروع الذي لم يصادق عليه 

السيد الرئيس ولم يصدره عادت الحكومة وأصدرت المشروع ذاته بصيغة جديدة طلبت من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان إبداء ملاحظات الهيئة عليها قبل إقرارها ورفعها 

للسيد الرئيس مجدداً، الهيئة أحالت لعدد من مؤسسات المجتمع المدني ما تلقته من الحكومة.

الإئتلاف الأهلي للرقابة على العملية التشريعية التأم في اجتماع شاركت فيه "مساواة" خصص للوقوف على ما تلقاه من الهيئة وتواصل مع مجلس منظمات حقوق الانسان 

المالكين  قانون  لتعديل  الحكومة  الثانية لمشروع  الصيغة  عليها  تنطوي  التي  المخاطر  إلى  أشارت  وأصدر ورقة موقف  والاجتماعية،  الاقتصادية  الحقوق  وائتلاف  الفلسطينية 

والمستأجرين وتضمنت بياناً تفصيلياً للثغرات والهنات والانتهاكات التي تنطوي عليها تلك الصيغة مطالبةً السيد الرئيس بعدم إصدارها، وبالنظر إلى أهمية ورقة الموقف من 

الزاوية القانونية والمجتمعية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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"مساواة" تنبه إلى المخاطر الجسيمة التي من شأنها تهديد السلم الأهلي والوحدة المجتمعية والتي قد تصل إلى حالة من الفلتان الأمني والمجتمعي في حال أصرت الحكومة على 

المضي في تعديل قانون المالكين والمستأجرين، وتطالب السيد الرئيس بعدم المصادقة على توجهات الحكومة في هذا الشأن وعدم إجراء أي تعديل على قانون المالكين والمستأجرين 

لا يلقى توافقاً مجتمعياً ولا يتم من خلال السلطة التشريعية الطبيعية ألا وهي المجلس التشريعي المنتخب.
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مرةً أخرى على الجهات المسؤولة في غزة التوقف الفوري
عن إعمال أو تنفيذ عقوبة الإعدام

لا تزال السلطات والجهات المسؤولة في المحافظات الجنوبية بما فيها المحاكم المدنية والعسكرية تصدر أحكاماً بالإعدام في تجاهل للإلتزامات والآثار القانونية المترتبة 

ازدياداً  العالم  والتي يشهد  الإعدام،  لعقوبة  الملُغي  المدنية والسياسية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  الثاني من  الاختياري  البروتوكول  الفلسطيني على  التوقيع  على 

ملحوظاً في عدد الدول التي ألغتها أو أوقفت إنفاذها أو تنفيذها، ومن ضمنها دول عربية وإسلامية عديدة منها جيبوتي وتونس والمغرب وموريتانيا والجزائر، ووفقاً 

لما أعلنته الأمم المتحدة فإن 170 دولة من أصل 193 دولة ألغت عقوبة الإعدام أو أوقفتها.

"مساواة" أصدرت بتاريخ 2018/7/31 ورقة موقف طالبت من خلالها كافة الجهات المسؤولة في غزة التوقف الفوري عن إعمال أو تنفيذ عقوبة الإعدام، 

إلغاء عقوبة الإعدام نصاً وتطبيقاً مشيرةً إلى أن "مساواة" دأبت على  الواجب في فلسطين إلى اتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية لضمان  ودعت أصحاب 

المطالبة بذلك منذ العام 2008 ولا تزال، حيث أصرت العديد من المذكرات وأوراق الموقف الموثقة في وسائل الإعلام وإصدارات "مساواة" وصفحتها الإلكترونية، 

مبينة الأسباب والموجبات الداعية لإلغاء تلك العقوبة وعدم تنفيذها. وبالنظر لأهمية ورقة الموقف التي حرصت "مساواة" على تسليمها رسمياً لكافة الجهات 

الرسمية ذات الاختصاص في قطاع غزة فإن "عين على العدالة" تنشرها.

قرار بقانون الحماية والسلامة الطبية والصحية استجاب لملاحظات "مساواة" 
بعد أن وقفت "مساواة" على النسخة الأولى لمشروع قرار بقانون بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية والذي يعرف بالتشريع المعالج والناظم للأخطاء الطبية، 

والتي زودتها بها الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، وأرسلت مذكرة خطية بملاحظاتها عليه للجهات الرسمية التي أعدته، كما وقفت "مساواة" مرةً أخرى على نسخته 

النهائية وأبانت ملاحظاتها عليها بمذكرة خطية ثانية رفعت لذات الجهات، وتُشير "مساواة" إلى أن القرار بقانون صدر مستجيباً إلى جُل ملاحظاتها وتأمل أن يجري 

احترام نصوصه وأحكامه عند التطبيق.
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أصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بياناً تناول إيجابيات 

تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 والتي وإن أحُسن تطبيقها وإنفاذها 

هامة  اقتصادية  مشكلة  حل  في  جدياً  إسهاماً  تسهم  عملياً،  بمقتضياتها  والإلتزام 

تواجه الموظفين/ات العموميين. وتضمن البيان الإشارة إلى أبرز تلك الإيجابيات الواردة 

العام رقم 7 لسنة 2005  التقاعد  لقانون  المعدل  في قرار بقانون رقم 9 لسنة 2018 

آليات  واعتماد  لمستحقيها،  التقاعدية  الحقوق  صرف  سرعة  فيها  بما  وتعديلاته 

أكثر عدلاً للملفات التقاعدية العالقة، وصرف مبالغ المساهمات المحددة عند الوفاة، 

واحتساب المستحقات التقاعدية على المعادلتين الواردتين في قانون التقاعد الذي كان 

يخضع له المشترك والقرار بقانون المعدل لقانون التقاعد العام، وتحديد الحد الأدنى 

أو الوفاة ما يمكن المستفيد/ة من استيفاء  التقاعدي في حال العجز الصحي  للراتب 

راتب تقاعدي مقبول بصرف النظر عن مدة خدمته/ا المقبولة للتقاعد وبالنظر لأهمية 

البيان فإن "عين على العدالة" تنشره.

إيجابيات تعديل قانون التقاعد العام تنتظر حسن التطبيق
شأنها شأن القواعد القانونية الناظمة للأخطاء الطبية
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"مساواة" تطالب ديوان الرئاسة بإعلان التوصيات النهائية للجنة الرسمية
لتطوير قطاع العدالة

من  أساسي  حق  العدالة  منظومة  بوصف  العدالة،  قطاع  لتطوير  الرسمية  اللجنة  عمل  مخرجات  على  الوقوف  في  المجتمع  لحق  وصوناً  والنزاهة  الشفافية  لقواعد  إعمالاً 

البيّ في الآراء تجاه ما نُشر عبر وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي من أفكار ومقترحات غير الرسمية على لسان أحد أعضاء اللجنة  حقوق المواطن، وبالنظر للإختلاف 

قوله بأن توصيات اللجنة تضمنتها، وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء "مساواة" مذكرة خطية إلى الدائرة القانونية في ديوان الرئاسة طالب من خلالها 

بإعلان االتوصيات الرسمية بصيغتها النهائية، وعرضها على المواطنين والشركاء الأهليين إنضاجاً للحوار المجتمعي بشأن مستقبل منظومة العدالة، والآليات الأكثر نجاعة 

لإصلاحها وتطويرها، وذلك قبل أن يتخذ السيد الرئيس قراراً بشأنها، ضماناً والتزاماً بقواعد الشفافية وصوناً لحقوق المواطنين، وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية 

والمجتمعية فإن "عين على العدالة" تنشرها.  
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وكانت "مساواة" قد أصدرت ورقة موقف فندت من خلالها التوصيات كما أعلنت من قبل أحد أعضاء اللجنة، وبالنظر لأهمية ورقة الموقف من الزاوية القانونية والمجتمعية فإن 

"عين على العدالة" تنشرها.
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"مساواة" ونقابة المحامين الشرعيين وكلية القانون في جامعة الازهر
ينظمون دورة تدريبية ومحكمة صورية في قضايا شرعية 

المزاولة الشرعيين،  المتدربون/ات والحديثي/ات  نظم مركز "مساواة" بالتعاون مع نقابة المحامون الشرعيون دورة تدريبية استهدفت تنمية قدرات المحامون/ات 

وذلك على مدار ثلاثة أيام تناولت قضايا شرعية متعددة من بينها النفقة والتفريق للنزاع والشقاق، وخُصص اليوم الثالث منها لتنفيذ محكمة صورية تناولت قضيتين 

شرعيتين واستهدفت 27 محامياً منهم 13 محامية.

وفي ذات السياق نظم مركز "مساواة" وبالتعاون مع كلية الحقوق في جامعة الازهر عرضاً ثانيا للمحكة الصورية نفذ في قاعة المحكمة الصورية في الجامعة، بهدف 

تنمية قدرات طلبة الكلية القانونية شارك فيه 60 طالباً وطالبة من طلبة كلية الحقوق والاعلام.
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مكتب  وجدت  أن  بعد  عواد،  منى  الخمسينية  السيدة  الإحباط  مشاعر  انتابت 

موظفي التبليغات بمحكمة غزة موصداً، وقد غادره الموظفون، فطلبت من نجلها 

التالي  اليوم  في  أن يعودا مجدداً  المنزل، على  إلى  الرجوع  ثم  الاستراحة قليلا، ومن 

علهّم يجدون الموظف المختص.

أمام  منظورة  قضايا  لهم  ممن  المراجعين،  مئات  بل  عشرات  من  واحدة  عواد 

يتولى مسؤوليتها  التي  التبليغ  إجراءات  تعثرت بسبب بطئ  أو  تأخرت  المحاكم، 

أفرادٌ من الشرطة القضائية.

أهم مراحل سير  تعتبر من  والتي  التبليغ  أسبابٌ كثيرة ساهمت في بطء عملية 

الخصوم، ويعطي  تبليغ  فيها  يتم  التي  الرسمية  الوسيلة  التقاضي وهي  عملية 

للمدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسه، وبدونها تؤجل الدعوى إلى أن يتم التبليغ 

بشكلٍ صحيح.

معدة التحقيق وثقت حالات بطء في التبليغ أدت إلى ضياع حقوق المتقاضين، الذين 

وجدوا سبيلهم في القضاء ليحصلوا على العدل، ولكنهم صُدموا بواقعٍ مرير، مليءٌ 

بالواسطة والمحاباة والمحسوبية، ولا يخلو من  شبهات رشاوى، وتقصير البعض 

حال دون وصول التبليغات إلى المعنيين بها.

بلاغات شكلية
المحامي فتحي نصار اشتكى وغيرهُ من المحامين والمتقاضين من مشكلة حقيقية 

في التبليغات، فالكثير من التبليغات لا تخرج من مكانها، وأحيانا تخرج بصيغةٍ 

غير صادقة، وهذا يعتمد على المبُلغ وأمانته.

وأشار نصار إلى أن بعض المبلغين يقول ذهبت لتبليغ فلان ولم يجده رغم وجوده، 

وهذا يؤثر على القضايا المنظورة في المحكمة، فقد يكون المبُلغ متآمر مع الطرف 

الآخر، أو تكاسل للخروج في التبليغ.

القدس  جامعة  في  قانونياً  مستشاراً  أعمل  قائلا:  معه  حدث  ما  نصار  وروىَ 

المفتوحة، وتوجه مأمور التبليغ إلى الجامعة الساعة الثالثة عصراً، وموعد انتهاء 

دوام الجامعة الساعة الثانية ظهراً،  فوجد موظف في الجامعة وأشعره أنه هنالك 

تبليغ لموعد جلسة في اليوم التالي الساعة الثامنة صباحاً، حيث أنه وفق القانون 

الأقل من  قبل 48 ساعة على  التبليغ  يتم  أن  يجب  التبليغ صحيحاً  يكون  ولكي 

من  وليس  مختص  غير  لأنه  التبليغ  الموظف  يستلم  فلم  الجلسة،  انعقاد  موعد 

الإداريين وأنه خارج دوامه أصلاً، فما كان للمُبلغ إلا أن كتب على الورقة “الموظف 

رفض استلام التبليغ” وهنا تمت محاكمة الجامعة غيابياً وهذه الواقعة أثرت عليَّ 

كمستشار قانوني مع مصداقية الجامعة، وفى نفس الوقت أثرت على الجامعة، 

فقد اتخذ ضدها حكم جائر بحجز أموال، واثر ذلك على حسابات الجامعة ورواتب 

أن  بد  لا  القانون  وحسب  المبُلغ،  مصداقية  لعدم  شاملاً  كان  والتأثير  الموظفين، 

يكون هناك شهود على رفض الاستلام وهذا الإجراء يعتبر تجاوز قام به المبلغ.

وتنص المادة رقم 16 من قانون الأصول والمحاكمات التجارية والمدنية: “أنه فيما 

يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية الأخرى تسلم في مراكز 

لأحد  أو  إدارتها،  على  القائمين  لأحد  أو  قانوناً  عنها  للنائب  أو  الرئيسة  إدارتها 

الشركاء المتضامنين فيها”.

استبيانٌ ودلالات
قضايا  لديهم  محامي/ة   200 من  مكونة  عشوائيةً  فئةً  قابلت  التحقيق  معدة 

منظورة أمام المحاكم، بدءاً من شمال قطاع غزة حتى رفح جنوباً، وطلبت منهم 

تعبئة بطاقة رأي مواطن وهى احدى أدَوات المساءلة المجتمعية والتي تهدف إلى 

التفريغ  وبعد  المبلغون،  يقدمها  التي  الخدمة  جودة  من  المستفيدين  رأي  قياس 

حال الوصول للعدالة في غزة أزمة التبليغات تتفاقم
والمحامون يشكون من تعرضهم للإبتزاز

تحقيق- صابرين أبو ختلة

من  يعانون  المسُتطلعين  89.4% من  نسبته  ما  أن  تبين  يد مختص،  العلمي على 

إشكاليات تتعلق ببطء عمليات التبليغ في قضايا عملوا عليها.

رشاوى  على  يحصلون  المبلغين  بعض  أن  المحامين  من   )%62.6( واعتقد 

وإكراميات، وأن هذه الإكراميات تعتبر سبباً في تأخير التبليغات وإجراءاتها، فيما 

أكد )41.4%( من المحامين أنه طلب منهم بعض الموظفين إكراميات مالية من أجل 

تسهيل المهام، بالإضافة إلى أن )71.2%( من المستطلعين ال 200 يرون بأنه بعض 

الموظفين الإداريين في المحاكم يتقاضون إكراميات مالية.

فيما قال المحامي م. ع، ورفض ذكر اسمه، بأنه كان يتابع قضية طلب إدخال 

طلب  المحامي  فقدم  البارزة،  الشخصيات  من  الشخص  هذا  وكان  عليه،  مدعى 

اصطحاب مباشر، بعد أن تأخر التبليغ ودفع الوديعة التي قدرها القاضي، إلا انه 

صدم بطلب المبُلغ منه مبلغ مائة شيكل وأضاف قائلاً: “وبكل الأحوال بدك ترضى 

بطلب الموظف”، فيما قال نفس المحامي أنه واجه مشكلة مماثلة في قضية أخرى، 

تمثلت بحجج ساقها مأمور التبليغ بعدم وضوح العنوان على الرغم أن العنوان 

واضح ومرئي، فطلب مائة شيكل، وعندما قال له أن المبلغ كبير رد الموظف “هو 

أنت بتدفع من جيبتك”!

شكاوى ووقائع
وتحدث المحامي م. ع لمعُدة التحقيق عن واقعة حدثت معه “كان هناك طلب فك 

تبليغهم،  يتم  لم  الموجودون  الأطراف  يونس،  ارض. في محافظة خان  حجز عن 

وعند  تبليغه،  المراد  بالشخص  المبُلغ  تربط  قوية  علاقة  هناك  أن  تبين  ولكنه 

شكاوى  قدمنا  إكرامية،  يريد  لأنه  رفض  بالتبليغ  للقيام  آخر  مأمور  مراجعة 

عديدة للمسئول وأكثر من مرة فرد مسئوله “ارضهِ يااستاذ”، وأضاف: “في بعض 

الأحيان إن قام المسئول بمراجعة المبُلغ فإنه يتحجج بعدم الاستدلال على العنوان 

“يعني حجته جاهزة”.

من  يشتكون  الذين  المحامين  مئات  من  واحد  رفح  محافظة  من  د.  ع.  المحامي 

وعند  شهرين  مدة  فيها  التبليغ  تأخر  قضية،  لدي  “كانت  فقال  التبليغات  بطء 

تبين  المسئول  الموظف  ومراجعتي  القضائية  الشرطة  في  التبليغ  قسم  مراجعتي 

يبلغ  الذي  الوقت  يجده مغلق، وعند سؤاله عن  المكان  إلى  المبُلغ  يذهب  كلما  انه 

فيه رد الموظف انه يذهب للتبليغ بعد العصر، علما أن القضية المراد التبليغ فيها 

هي جمعية خيرية فمن الطبيعي سيجده مُغلق؛ لان لها موعد دوام محدد فرد 

للمكان  أصل  فأنا أسير حسب خطة معينة وعندما  الموظف” هكذا نظام عملي 

يكون عصراً”، بادر ع. د. بتقديم شكوى لمدير القسم وتم حل الموضوع في نفس 

في  التبليغ  وتم  النارية  دراجته  أن ركب  إلا  التبليغ  كان من موظف  فما  اللحظة 

غضون ساعة وأضاف “يجب على المحامي أن يرى الطريقة المناسبة حتى يسيّ 

معاملاته وقضاياه في المحاكم”.

فيما كتبت محامية ضمن الاستبيان عن مشكلةٍ واجهتها، مؤكدةً طلب مأمور 

التبليغ مبلغ مالي فقالت: “هناك موضوع حجز على عقار وعملنا طلب اصطحاب 

الموظف: “بطلع  العقار”، فقال  في  الخصم  أن يتصرف  من  للحجز خوفاً  مباشر 

معكم بس بشرط زبطوني بالفلوس” متحججاً أنه هناك أوقات محددة للخروج 

مما اضطرها للدفع.

وفى حالة أخرى قال المحامي ر. ض. طلب منه مأمور التبليغ المال للخروج للتبليغ، 

وأضاف هناك مأمور تبليغ كان يطلب إكراميات، ويتحجج بأنه يريد بنزين، وكان 

يتردد على مكتبه كثيرا مما أزعجه الأمر فقدم شكوى للقاضي في محافظة رفح، 

فتم نقله من قسم لأخر لمدة ستة شهور وبعدها عاد لممارسة عمله، وبعد ذلك 
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تبين أن نفس الموظف تم اتهامه في قضية سرقة ملف من المحكمة وعلى اثرها تم 

نقله بعد ذلك.

وأكد 76% من المحامين المستطلعين في الاستبيان المذكور عدم وجود رقابة فعلية 

ورادعة تراقب عمل الموظفين في حين رأى 24% فقط أن الرقابة المذكورة موجودة.

إقرار بوجود تجاوزات
المستشار عبد الرؤوف الحلبي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء في قطاع غزة، أكد أن 

المحاكم  أمام  المنظورة  القضية  أولى من مراحل  القضائية هي مرحلة  التبليغات 

وهي من أخطر المراحل التي تمر فيها القضية المودعة لدى المحكمة، لان القضايا 

بشكلٍ عام لا تنعقد فيها الخصومة بين الأطراف ولا يفتحها القاضي إلا إذا تأكد 

من صحة واقع تبليغ كل أطراف الدعوى.

وأضاف الحلبي أنه إذا لم تتم واقعة التبليغ بصورة صحيحة، يتم تأجيل الملف مرةً 

تلو الأخرى، وهذا يعود إلى أن البعض من أطراف الدعوى قد لا تكون له مصلحة في 

أن تسير الدعوى بالسرعة المطلوبة فيسعي إلى إعاقة حدوث التبليغ بأساليبٍ غير 

مشروعة، وقد يلجأ إلى بعض الموظفين ضعاف النفوس من أجل إغراءه وإغواءه 

بالمال لإعاقة توصيل التبليغ  إلى أصحابه، سواء بالشكل الإداري أو من خلال من 

يقوم بالتبليغ.

وقال الحلبي: هناك بعض الأطراف يستفيدون من الحالة الموجودة في غزة وهى 

الرواتب للموظفين بالكامل، وضيق الحال فيستغلون  البطالة، وعدم دفع  حالة 

الظروف ويعطلوا تنفيذ هذه المهمة “فهذه حالة موجودة ولا ننكرها” ونحن في 

المجلس نحاول أن نتصدى لها ونحاربها.

تضارب صلاحيات
وليس  للقضاء  الأعلى  للمجلس  تابعون  التبليغ   مأموري  أن  الحلبي،  وأوضح 

وزارة  ان  يظنون  العامة  لدى  خاطئةً  ان هناك مفاهيماً  العدل، موضحا  لوزارة 

مستقلةٌ  سلطةٌ  هو  فالقضاء  صحيحا  ليس  وهذا  القضاء  عن  مسئولة  العدل 

قائمةٌ بذاتها ووزارة العدل ذراع من اذرع الحكومة، نحن لسنا جزء من الحكومة 

نحن جزء مستقل والجهة التي يتبع لها مأمور التبليغ إداريا هي المجلس الأعلى 

للقضاء.

السلطة  لقانون  وفقا  أنه  النحال  محمد  المستشار  العدل  وزارة  وكيل  أكد  بينما 

القضائية فإن الإشراف الإداري ضمن اختصاص وزارة العدل، حيث نص قانون 

على  الإداري  الإشراف  العدل  “لوزير   47 المادة  في   2002 لعام  القضائية  السلطة 

جميع المحاكم”.

وقال النحال إنّ وزارته تمثل الحكومة الفلسطينية كسلطة تنفيذية مع السلطة 

يلزم من  ما  توفير  العدل ومن مسئولياتها  وزارة  واجب  وبالتالي من  القضائية، 

العدل دورٌ رقابي  العدالة، فلوزارة  موظفين ولوجستيات للمحاكم، وتوفير بيئة 

بيئة  توفير  على  العمل  إطار  في  يأتي  كله  وهذا  الإداريين،  الموظفين  على  وإشرافي 

تتناسب مع إجراءات العدالة ورفع مستوي العدالة في المجتمع الفلسطيني.

أرقام مهولة
إن  فقال  العيس  أبو  أحمد  المقدم  غزة  فرع  القضائية  الشرطة  دائرة  مدير  أما 

الشرطة القضائية تتلقى ما يزيد عن 20 ألف بلاغ شهريا بصفة دورية، أي ما 

يقارب ربع مليون بلاغ في السنة الواحدة، حيث يقوم  بالتبليغ حوالي من 39 إلى 

40 مُبلغ، مؤكدا ان هذا الكم الكبير يحتاج إلى جهودٍ كبيرةٍ من المبلغين والى جهودٍ 

بشريةٍ وماديةٍ، وهذه الجهود غير متوفرة في الشرطة القضائية ويتم العمل بأقل 

القليل.

ننجز59% من التبليغات
وبين أن حوالي 95% أو أكثر من هذه التبليغات منجزة وتأخير ال5% تكون لظروفٍ 

رأيه عملٌ ممتازٌ في ظل ضعف  النسبة حسب  الإرادة، وهذه  طارئةٍ خارجة عن 

صيانة  إلى  تحتاج  نارية  دراجة  إلى  يحتاج  المبلغ  أن  حيث  المتوفرة  الإمكانيات 

منتظمة،  غير  بصورة  ولكن  مواصلات  تصرف  المالية  ووزارة  وقود،  إلى  وتحتاج 

حيث تتأخر الوزارة في صرف هذه المواصلات لمدة تصل 6 شهور لا يتلقى المبلغ 

خلالها أي شيكل، فنقوم في الشرطة القضائية بمساعدة المبلغين وتحفيزهم مالياً 

قدر الإمكان، عن طريق المبلغ المحُصل من الاصطحاب المباشر، وهذا يساعدنا على 

دعم المبلغين سواء بتصليح الدراجات النارية أو توفير وقود لهم لكي يؤدوا عملهم 

على قدر المستطاع.

تم تصميمه بمجهودات خاصة في  الكتروني  برنامج  يوجد  أنه  العيس  أبو  وبين 

الشرطة القضائية، يهدف إلى متابعة كل كبيرةٍ وصغيرةٍ في البلاغات، يظهر فيه 

تاريخ الجلسات ويُراجع بشكل يومي، وتتم من خلاله معرفة البلاغات التي لم 

تُبلغ وتُطبع كشوفات لكل مبلغ بحيث يتبعها وينفذها.

بين  الأشكال  من  شكلٍ  بأي  تواصل  أي  تمنع  القضائية  الشرطة  أن  على  وشدد 

المحامين والمبلغين ويتم التواصل مع الإدارة وليس مع المبلغ، واضاف قائلاً: “في 

ممارسة  من  وتحذيراتٍ  إرشاداتٍ  ونعطيه  المبلغ  على  نضغط  نحن  هذا  وضعنا 

السلوك الخطأ ولا نريد أن نعرض المبلغين لمحاولة رشاوى أو إغراءات مادية تحت 

طائلة المحاسبة العسيرة”.

أزمة في التبليغات والخصخصة هي الحل
ونوه المستشار النحال إلى إن هناك أزمة موجودة فيما يتعلق بالتبليغات القضائية، 

العديد من الشكاوى وصلت، فكان  العدالة، وهناك  وهذا يؤثر سلباً على تحقيق 

الإشكاليات  مناقشة  وتم  المحامين،  نقابة  مع  رسمية  ونقاشات  جلسات  هناك 

العدل  وزارة  علي  واجب  وكان  الجمهور،  وأيضا  المحامون،  منها  يعاني  التي 

مناقشة الأمر مع الجهات الحكومية المختصة، ووضع حلول، لذلك وتوصلنا إلى 

ضرورة إيجاد حل من خلال خصخصة التبليغات.

الجهات  مع  حلول  بحث  تم  أنه  مؤكداً  الحلبي  المستشار  عليه  وافقه  ما  وهو 

المختصة من بينها خصخصة التبليغات، وعليه سيتم التعاقد مع شركة خاصة 

لأصحابها  التبليغات  توصيل  عملية  هي  تتولى  بحيث  معينة،  وشروط  بضوابط 

بإجراءات قانونية سليمة.

تظلمات لا تحرك ساكناً
توجهت معدة التحقيق إلى مقر النيابة العامة في مدينة غزة، لتقديم كتاب لمقابلة 

من  إياد”  “أبو  الخمسيني  على  بالتعرف  الصدفة  كانت  وهناك  العام،  النائب 

محافظة خانيونس، وقد لفت انتباه كل من كان في ديوان المظالم بصوته الجهور، 

حين ردد “حسبي الله ونعم الوكيل”، وبعد الحديث معه، قال: “لدي قضية نزاع 

على ملكية قطعة أرض ورفعت قضية عن طريق المحكمة، وأودعتُ كفالة عدلية 

لعدم التصرف في الأرض”.

يونس  خان  فرع  العامة  النيابة  ولكن  للخصوم  تبليغ  أوامر  إرسال  “تم  وتابع: 

تقول إنهم غير مبلغين على الرغم من امتلاكه أوراق التبليغ موقعة بالفعل تؤكد 

تبليغهم، “قامت معدة التحقيق بتصوير الاوراق”.

وأضاف توجهت إلى مكتب النائب العام للمرة الرابعة لمتابعة الشكوى، وأفادوني 

ان الشكوى تحولت إلى خانيونس مجدداً، وعند مراجعة نيابة خانيونس قالوا أنه 

تم التحفظ على القضية لعدم وجود بيانات”.

بدوره أشار الناطق الرسمي باسم النيابة العامة المستشار زياد النمرة، إلى آليات 

ويتم  النيابة،  أو  الشرطة  مركز  لدى  بشكواه  يتقدم  “فالمواطن  الشكوى  تقديم 

عرض هذه الشكوى على وكيل النيابة المختص الذي يعطي تعليماته لاستكمال 

الإجراءات”.

الموجهة  المحامين  أو  المواطنين  من  المقدمة  الشكاوى  مع  التعامل  سياق  وفي 

مأمور  كانت هناك شكوى ضد  إذا  أنه  النمرة  أفاد  التبليغ،  ضد بعض مأموري 

التبليغ  تلقى موظف  فإذا  الجزائية،  الدعوى  العام هو صاحب  فالنائب  التبليغ، 

رشوة، فهذه جريمة جزائية تستوجب مسائلته والتعامل معه جزائياً، ويتم اتخاذ 

المقتضى القانوني بحقه حسب الأصول، بنتيجة إجراءات التحقيق والاستجواب 

والاتهام والإيداع إلى المحكمة المختصة والعقوبة تُترك للمحكمة، مؤكداً على وجود 

حماية للمشتكي بعدم التعرض له من أي جهة إن كان المشتكي على حق.
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وأشار النحال أنه لم تشكل أي لجنة تحقيق في وزارة العدل، فيما يتعلق بمسألة 

المكافآت المالية والفسادـ والتي نتج عنها ضرر للمتقاضين، وعلى الرغم مما 

عن  المسئول  الموظف  لان  إثباتها،  الصعب  من  لكن  شكاوى  من  ويردنا  يقال 

الموظف  اولا سيقوم  الواحد،  اليوم  في  تبليغ   80 التبليغات عندما يحصل على 

بتبليغ 20 تبليغ حسب الوقود المتاح له، ويقول انتهي الوقود وهذه حقيقة، 

ولكن كيف تم اختيار العشرين تبليغ من بين الثمانين على فرض؟ ومن يثبت 

أن هذا الموظف لم يتمكن بالفعل من الوصول إلى العنوان الصحيح؟ فالمسألة 

اللحظة  حتى  لذلك  للموظف،  بالنسبة  العمل  وأخلاقيات  بالضمير  علاقة  لها 

لم تنجح أي لجنة تحقيق في إثبات أن هناك حالة رشاوي، وذلك لان الراشي لا 

يقدم شكوى لأنها جريمة جزائية.

نظام جديد للشكاوى
الوزارة وهو  النحال أن هناك نظام جديد معمول به في  بدوره أفاد المستشار 

تفعيل الشكاوي وإجراءات الوصول للعدالة، حيث يتم تلقى الشكاوي في مكتب 

وشكاوي  الإنسان  حقوق  “وحدة  وهي  المختصة،  الدائرة  في  أو  الوزارة  وكيل 

ثم رفعها  الوحدة، ومن  القانونيين في هذه  قبل  دراستها من  ويتم  المواطن”، 

إلى مكتب الوكيل، وبناءاً على توصيات الوحدة يتم مخاطبة الجهات المختصة 

سواء كانت النيابة أو المجلس الأعلى للقضاء أو وزارة الداخلية، ونتلقى الردود، 

ثم نعود إلى التواصل مع المواطن وتبليغه بحل مشكلته مع الجهات المختصة، 

السليم،  الإجراء  نحو  المشتكي  وتوجيه  استماع  جلسات  عقد  إلى  بالإضافة 

وبالتالي نسلك مسلكين، إما المساعدة القانونية في الوصول لحقه أو معالجة 

الأمر مع الجهات المختصة.

وأقر المستشار النحال بوجود مدونة سلوك معتمدة ومنشورة في ديوان الموظفين 

العام والمؤسسات المختصة، ولكن المشكلة في سلوك الموظف وعدم التزامه بمدونة 

لذلك  وجه  أكمل  على  بمسئولياته  والقيام  مهمته  بأداء  أو  بالقانون  أو  السلوك 

نحتاج إلى رقابةٍ فاعلةٍ واتخاذ الإجراءات المناسبة.

طلب الاصطحاب المباشر
به،  معمول  قديم  كعرف  المحاكم  في  وجد  إجراء  هو  المباشر  الاصطحاب  طلب 

الفترة  تم تفعيله في  أكثر من مرة، ولكن  الخصم  تبليغ  ويستخدم في حال تعذر 

الأخيرة بكثرة وذلك للتخفيف عن دائرة التبليغ ضغط التبليغات، والتي بلغ عددها 

ربع مليون تبليغ خلال عام2017، هذا الطلب عبارة عن وديعة يقدرها القاضي 

ويدفعها المواطن عن طريق محاميه، بناءاً عليها يسمح له بأخذ الموظف إلى مكان 

الخصم للتبليغ بالذات.

أما عن عدم توحيد رسوم الاصطحاب المباشر والتي تشكل عبء على المواطن، أكد 

الحلبي على أن المسألة استثنائية تم العمل بها بسبب الظروف، وتقدير الوديعة 

المكان المطلوب تبليغ الشخص فيه في منطقة حدود  يعود لقناعة القاضي، مثلاً 

والمسألة  المجهول،  الجندي  منطقة  من  بقليل  أكبر  وديعة  له  يقدر  الشجاعية 

تختلف لعدم وجود قائمة بهذه المسألة لأنها ليست أصيلة واستثنائية، مضيفاً 

“نحن نعاني من نقص في عدد القضاة ومن نقص في عدد الموظفين والأماكن التي 

لتقديم  المحامي  يضطر  لكي  بالتراخي  الموظف  يقوم  أن  استبعد  فلا  بها،  نعمل 

الاصطحاب ونحن لا نقبل ونحارب وجودها، وإذا ثبت أن الموظف يمارس ابتزازاً 

فبدورنا نحاسبه”.

أمام ما ورد من معطيات في التحقيق فإننا أمام شبهة فساد تتعلق بـ”الرشوة” 

اعتراف  ورغم  إبِطائها،  خلال  من  أو  سريع  بشكل  التبليغ  خدمة  تقديم  لقاء 

الجميع بأن هناك تجاوزاتٍ حقيقةً يمارسها بعض الموظفين وإن كانت في الخفاء 

يبقى المواطن الغزي هو الوحيد الذي يدفع فاتورة هذا الفساد ويكتفي بالقول 

"حسبنا الله".

على هامش الإحتفالات الدولية بالأيام الإنسانية في كانون أول من كل عام
"مساواة" تُطالب بحماية حقوق الإنسان وضمان حق المواطنة للأشخاص ذوي الإعاقة وبمكافحة ناجعة للفساد وإسهام إيجابي في التضامن الإنساني

يشهد العالم خلال شهر كانون أول من كل عام عديد من المناسبات والأيام الدولية التي تُجسّد قيماً إنسانية وحقوقاً أصيلة لبني البشر، ويبلغ عددها وفقاً 

لما هو معتمد من قبل الأمم المتحدة عشرون يوماً، تمتد من الأول من كانون أول وحتى العشرين منه، وتشتمل على: مكافحة الإيدز، إلغاء الرق، اليوم الدولي 

للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الدولي لمتطوعي التنمية الإقتصادية والإجتماعية، يوم التربة، يوم التضامن مع عمال المناجم، يوم الطيران المدني، اليوم الدولي 

لمكافحة الفساد، اليوم العالمي لذكرى ضحايا المجازر، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يوم الجبال، يوم الحياد، يوم تأمين تكاليف العلاج، يوم المهاجرين، يوم 

اللغة العربية ويوم التضامن الإنساني؛ وإذ نستذكر الإجماع الدولي لمكافحة المرض وإلغاء الرق فإننا ندعو للوقوف أمام متطلبات تحقيق المساواة والإدماج 

المجتمعي لذوي الإعاقة بما يؤمن تمتعهم الحقيقي بحق المواطنة ويُنهي كافة مظاهر التمييز ضدهم التي تعيق إندماجهم وتواصلهم الإنساني، أو تحد من 

توفير متطلبات تمتعهم بحقوق الصحة والتعليم والتنقل، ومن إنفاذ للتشريعات المحلية والإتفاقية الأممية لحقوق ذوي الإعاقة، فإننا نُجدد مطالبتنا بتفعيل 

أشكاله  الفساد بشتى  فاعلة لمظاهر  يُمكننا من مواجهة  بما  والإقتصادية  والإدارية  والتنفيذية  التشريعية  والتطبيقات  والسياسات  والآليات  الأدوات  كافة 

وأنواعه، ويضمن مسائلة مرتكبيه، وإنفاذ حكم القانون بحقهم.

كما ندعو إلى حماية حقوق الإنسان الفلسطيني بدءاً من حقه في الحياة والسلامة الجسدية والكرامة الانسانية والحرية، بما فيها حرية الرأي والتعبير 

والتنقل، والمشاركة السياسية في رسم حاضره ومستقبله، ويُعمّق وحدة النسيج الإنساني للمجتمع الفلسطيني ويُنهي الإنقسام البغيض ويُعزز مبدأ 

الفصل بين السلطات، ويصون حق المواطنين في اختيار ممثليهم في السلطات العامة بانتخابات عامة دورية، نزيهة تحترم نتائجها في ظل منظومة عدالة 

حيادية ونزيهة وكفُؤة تؤمن للمواطنين/ات حقهم/ن في المساواة أمام القانون والقضاء دون تمييز، وحقهم في الوصول إلى العدالة وتمتعهم بضمانات 

المحاكمة العادلة.

وإذ نُذكر باليوم العالمي لذكرى ضحايا المجازر في التاسع من كانون أول، فإننا ندعو الأسرة الدولية لتوفير الحماية لشعبنا وتمكينه من تقرير مصيره ودحر 

بيومٍ  الدولية  المنظمة  التي خصتها  العربية  الوطنية ولغتنا  بهويتنا  التمسك  أهمية  المستقلة، ونُعرب عن  الديمقراطية  الفلسطينية  الدولة  الإحتلال، وإقامة 

إنساني ودولي في الثامن عشر من كانون أول، كما ندعو إلى إدماج الإتفاقيات والعهود الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين في التشريعات الوطنية ونشرها 

بما يمكننا من أداء دورنا في تعزيز التضامن الإنساني ومحاربة الفقر والرق والجوع والتعذيب والإعدام. 
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أعضاء من مجموعة محامون من أجل سيادة القانون )أصدقاء "مساواة"(
يسهمون في تأسيس نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين في غزة

تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" رسالة خطية من نقابة المحامين الشرعيين في غزة، تفيد بأن عدداً من أعضاء مجموعة محامون من أجل 

سيادة القانون )أصدقاء "مساواة"( في غزة بادروا إلى المساهمة في تأسيس نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين، وأشادت النقابة في رسالتها بدعم "مساواة" للعمل النقابي 

باعتباره جزءاً من حقوق الإنسان.

وبالنظر إلى أهمية الرسالة من الزاوية القانونية والمجتمعية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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"مساواة" تطالب بإيقاف عمل أستاذ جامعي مسّ بالكرامة الإنسانية لذوي الإعاقة
أثار قيام أستاذ غير متفرغ في جامعة الأزهر بالنشر على صفحته الخاصة على الفيسبوك منشوراً ضمن إساءة لذوي الإعاقة بوصفه إياهم بذوي العاهات والوقاحة، واتهامه 

إياهم باقتحام دور العبادة بعجلاتهم القذرة على حد وصفه، استياءً كبيراً لدى مؤسسات مجتمع مدني تعني بالدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة حيث توجه ممثلين عن فريق عهد 

وميثاق وفريق كُن إنسان ومجموعة عيون فلسطين العاملة في قطاع غزة، والتي تُعنى بالدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة بشكوى خطية إلى مركز "مساواة".

"مساواة" بدورها وسنداً للشكوى وجهت مذكرتين خطيتين الأولى لرئيس وأعضاء مجلس أمُناء جامعة الأزهر ورئيس وأعضاء مجلس إدارتها وعميديّ كلية الآداب 

والعلوم الإنسانية وكلية الشريعة، والثانية إلى وكيل وزارة التربية والتعليم في غزة، طالبتهم من خلالها باتخاذ المقتضى القانوني والإداري بحق المدُرس المذكور بما في 

ذلك مُساءلته جزائياً وإدارياً، وإنهاء عقد عمله وعدم تكليفه بأية مهمة أكاديمية، مع إحالة المذكرة إلى النيابة العامة بهدف مساءلته جزائياً مع ضمان حقوق ذوي 

هِم بارتكابه، وإصدار الأنظمة والتعليمات واللوائح الداخلية في الجامعات  الإعاقة أفراداً وجماعات بالتعويض على الأضرار التي لحقت أو التي قد تلحق بهم بنتيجة ما اتُّ

الفلسطينية العاملة في قطاع غزة التي تحظر مثل هذه الثقافة وتُساءل مرتكبي أي انتهاك يمس حقوق ذوي الإعاقة، وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية 

فإن "عين على العدالة" تنشرها.

مجموعات محامون من أجل سيادة القانون )أصدقاء "مساواة"(
تُقر خُطة عمل جديدة وتَشرع في تنفيذها

عقدت مجموعات محامون من أجل سيادة  القانون )أصدقاء "مساواة"( أربعة اجتماعات مناطقية في كل من الخليل وبيت لحم، رام الله، غزة، جنين تناولت أهمية 

الدور الرقابي للمجموعات وآليات تفعيله والتوافق على خطة عمل تتضمن عقد لقاءات شهرية دورية تستهدف الوقوف على المتغيرات والتطورات في أداء منظومة 

العدالة وتطوير قدرات أعضائها القانونية بما يمكنها من متابعة المستجد في وضع العدالة، والوقوف على التشريعات وتنمية الملكة القانونية للأعضاء بما يمكنهم من 

أداء رسالتهم في الدفاع عن حقوق موكليهم، وضمانات أدائهم لواجبهم المهني اتجاههم، إلى جانب تعزيز تفاعلهم مع "مساواة" بما يسهم في تطوير وزيادة فاعلية 

دورها الرقابي على أداء منظومة العدالة الرسمية.
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عصابات التسوّل الُمنظم للأطفال ظاهرة تستوجب المعالجة الفورية
العام من  الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساوة" شكوى خطية من المحامية ….. من مدينة …...، تفيد بأنها تعرضت لاعتداء لفظي خادش للحياء  المركز  تلقى 

قبل الأطفال المتسولين في منطقة ..... وذويهم الذين التفوا حولها لمنعها من تصوير ظاهرة التسول المنظمة والمعتادة في تلك المنطقة، ومشيرةً إلى أنها حصلت على إذن وموافقة 

الشرطة العاملة بالمكان على قيامها بتوثيق وتصوير ظاهرة التسول إلاّ أنها فوجئت بصمت الشرطة وعدم تحريكها لأي ساكن في مواجهة الاعتداء عليها.

"مساواة" وسنداً للشكوى وجهت مذكرة خطية للنائب العام في غزة، طلبت من خلالها باتخاذ المقتضى القانوني الملائم لمساءلة أفراد الشرطة الذين غضّوا النظر عن المتسولين 

والمعتدين على المشتكية واتخاذ إجراءات التحقيق بشأن مقاولي التسول وإحالتهم للقضاء لمساءلتهم حسب الأصول، وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين 

على العدالة" تنشرها.

ممثلو اللجان التنسيقية لشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية
 في غزة يبحثون خطة عملها للعام المقبل

بتاريخ  فيها  وعضواً  الفلسطينية  الانسان  حقوق  عن  المدافعون  لشبكة  مؤسساً  بصفته  "مساواة"  والقضاء  المحاماة  لاستقلال  الفلسطيني  المركز  استضاف 

2018/10/30 لقاءاً ضم عدداً من ممثلي اللجان التنسيقية للشبكة وأعضاء فيها من العاملين/ات في المحافظات الجنوبية وذلك في مكتب "مساواة" في غزة، وتناول 

اللقاء خطة عمل الشبكة للعام 2019 ومتطلبات تطوير أدائها بوصفها مظلة تعني بالدفاع عن حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، ومساعيها الهادفة لتوفير السند 

التشريعي المشُكل للأداة القانونية الضامنة لحقوقهم، ووقف المشاركون في اللقاء على رسالة الشبكة وهويتها وأهدافها وأنشطتها، والحاجة إلى تكريس وتعميم تلك 

الرسالة والتفريق بينهُا وبين الدفاع عن حقوق الإنسان، بحيث تتجسد مهمة الشبكة في رصد وتوثيق ومتابعة ومعالجة أي انتهاك يتعرض له المدافع/ة عن حقوق 

الإنسان في معرض قيامه/ها برسالته/ها في الدفاع عن حقوق الانسان و/ أو بسببها.
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"مساواة" تنجح في إخلاء سبيله للمرة الثانية
الشرطة تُخل بواجبات وظيفتها والمحافظ يمتنع عن تنفيذ قرار محكمة

والقضاء  المحاماة  الفلسطيني لاستقلال  المركز  تلقى 

فوزي  بسام  المواطن  من  خطية  شكوى  "مساواة" 

حباس من سكان الراّم تُفيد بأنه تقدم بشكوى جزائية 

 ،2018/303 رقم  تحت  العامة  النيابة  لدى  سُجلت 

على  بالقبض  أمراً  العام  النائب  أصدر  بموجبها 

المتهمين إلاّ أن الشرطة لم تنفذ أمر القبض رغم مرور 

أحد عشر شهراً على صدوره بتاريخ 2018/1/5.

وكانت "مساواة" قد تَلقت شكوى من وكيل المواطن 

عبد الناصر ياسين من قرية عانين قضاء جنين، تفيد 

برفض المحافظ تنفيذ قرار إخلاء سبيل مُوكِله الصادر 

عن محكمة صلح جنين حيث تواصلت "مساواة" مع 

وأوقفه  عاد  المحافظ  أن  إلاّ  وأفُرج عنه،  العام  النائب 

منذ ما يزيد على 29 يوماً على ذات التهمة التي قضت 

حتى  موقوفاً  زال  ولا  بشأنها  سبيله  بإخلاء  المحكمة 

تاريخ تقديم الشكوى إلى "مساواة".

"مساواة" وسنداً للشكوتين المذكورتين وجهّت شكوى 

باتخاذ  خلالها  من  طالبت  العام  النائب  إلى  خطية 

في  الشرطة  ومماطلة  تلكؤ  بشأن  القانوني  المقتضى 

عبد  المواطن  سبيل  وإخلاء  وظيفتها،  موجبات  أداء 

على  بتوقيفه  المحافظ  قرار  لمخالفة  ياسين  الناصر 

الرغم من صدور قرار قضائي بإخلاء سبيله، وبالنظر 

إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على 

العدالة" تنشرها.

"مساواة" تلقت اتصالاً هاتفياً من النائب العام مساء 

يوم 2018/11/26 يؤكد إخلاء سبيل المواطن الموقوف 

الإفراج عن  وكيله  أكّد  المحافظ ومن جانبه  ذمة  على 

موكله شاكراً "مساواة" على جهودها.

ذمة  على  التوقيف  ظاهرة  بإلغاء  تطالب  "مساواة" 

المناقض  الإداري  الاعتقال  على  لانطوائها  المحافظ 

للقانون الأساسي والعهود الدولية المنضمة إليها دولة 

فلسطين والملزمة بأحكامها.
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"مساواة" تنجح في إلغاء قراره وضمان حق المحامي
قاضٍ عسكري يقبل انسحاب محامٍ من تمثيل موكله بعد أن حرمه من تصوير ملف الدعوى؟!

الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية من وكيل موقوفين على ذمة قضية عسكرية، تفيد برفض قلم هيئة القضاء العسكري طلبه  تلقى المركز 

بتصوير ملف القضية المذكورة بدعوى أن الملف بحوزة النيابة العسكرية، ما حدى به إلى مراجعة القاضي رئيس هيئة المحكمة العسكرية التي تنظر في الدعوى طالباً تمكينه من 

تصوير الملف، إلاّ أن القاضي المذكور رفض طلبه ما حدى به إلى طلب تسجيل وقبول انسحابه من تمثيل موكليه الذي قبله القاضي وكلف المتهمين بتوكيل محامٍ آخر.

التي وإن صحّت  القانوني بشأن الشكوى،  اللواء إسماعيل فراج مطالبة باتخاذ المقتضى  للشكوى وجهت مذكرة خطية إلى رئيس هيئة القضاء العسكري  "مساواة" وسنداً 

وقائعها تُشكل حِرماناً للمحامي من حقه وواجبه في الدفاع عن موكليه، وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.

وبتاريخ 2018/11/27 تلقت "مساواة" رداً خطياً من رئيس هيئة قضاء قوى الأمن اللواء إسماعيل فراج يُصادق على ما ورد في مذكرة "مساواة" ويُفيد بأنه تم تسوية الأمر مع 

المحامي المشتكي بما يضمن تحقيق العدالة، وبالنظر إلى أهمية الرد من الزاوية القانونية ولما يُمثله من نجاح لدور "مساواة" الرقابي فإن "عين على العدالة" تنشره.

بعد تدخلات "مساواة"، الأستاذة هدى عدوان قاضِ صلح في غزة 
على إثر توجه الأستاذة هدى عدوان لـ "مساواة" بشكوى تفيد باستبعاد اسمها من الكشف المصادق عليه بتعيين قضاة صلح في غزة، وما ينطوي عليه هذا الاستبعاد 

من تمييز في إشغال الوظيفة العامة على أساس الجنس، وجّهت "مساواة" مذكرة قانونية إلى النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي في غزة، وأصدرت ورقة موقف 

مشتركة مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني وقدمت رأياً قانونياً بتوجه المشتكية إلى القضاء الإداري للطعن في قرار استبعاد اسمها والمطالبة بإلغائه وتمكينها من 

حقها في التعيين كقاضي صلح بناءً على اجتيازها لمتطلبات التعيين، حيث أدت تلك الجهود إلى إلغاء قرار الاستبعاد.
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لتتوقف ظاهرة الاعتقال السياسي والإداري 
تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية بتاريخ 2018/11/18 من السيدة هيجر يوسف موسى من غزة تتضمن بأن ابنها سامر عوض 

عطا الله موسى، الذي يعمل برتبة عقيد في جهاز المخابرات الفلسطينية أعُتقل بتاريخ 2018/9/26 من منزله بعد قيام أفراد مجهولي الهوية بتفتيش منزله بعنف واقتياده إلى 

جهة غير معلومة، وأضافت المشتكية في شكواها بأن أسرته علمت وبعد مرور 35 يوماً على واقعة الاعتقال بأنه محتجز لدى المخابرات العسكرية في غزة إلاّ أنها لم تتمكن من 

زيارته كما لم يتمكن محاميه من لقائه.

"مساواة" وسنداً للشكوى وجهت مذكرة خطية إلى رئيس هيئة القضاء العسكري في غزة، أشارت إلى ما تمثله الواقعة الواردة بالشكوى إن صحت وقائعها، من مخالفة واضحة 

لأحكام المواد 11 و12 و19 و 26 من القانون الأساسي الفلسطيني إلى جانب ما يمثله من انتهاك للحق في المحاكمة العادلة وضمانات حق الدفاع واحتجاز خارج نطاق القانون، 

مطالبةً باتخاذ المقتضى القانوني وفتح تحقيق حول الشكوى وإخلاء سبيل الموقوف على الفور، والتوقف عن ممارسة ظاهرة التوقيف السياسي والإداري المناقضة للقانون 

الأساسي والاتفاقيات والعهود الدولية الموقعة من قبل دولة فلسطين والملزمة بها، وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.    
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"بتاريخ 2018/12/11 تلقت "مساواة" رداً من هيئة القضاء العسكري على شكواها. تنشرها "عين على العدالة" كما وردتها"
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جلسة نقاش تتناول إصدارات "مساواة" وتأثيرها ومدى الحاجة إليها
نظمت "مساواة" بتاريخ 2018/10/10 جلسة نقاش تناولت تقييم إصداراتها وبالأخص نشرة "عين على العدالة" ومجلة "العدالة والقانون"، شارك في الجلسة 41 

شخصية قانونية من بينهم 12 سيدة عبر تقنية الفيديو كونفيرنس بين رام الله وغزة، وبُثت وقائع النقاش مباشرة على صفحة "مساواة" على الفيسبوك.

وأجمع المشاركون على أهمية الإصدارات وضرورة مواصلة إصدارها لما لها من أثر على صنّاع القرار ولما تنطوي عليه من توثيق لانتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزات 

حكم القانون أثناء قيام منظومة العدالة الرسمية بأداء وظيفتها، والإسهام في رفع الوعي القانوني للمشتغلين بالقانون عن طريق إخضاع الأحكام القضائية النهائية 

للتعليق، وتناول قضايا الرأي العام القانونية وتفعيل الحوار الفكري بشأن الوضع القانوني والتشريعي.

المحامي الأستاذ ناظم عويضة وجه رسالة خطية لـ "مساواة" أشار فيها إلى أن الواجب الضميري المهني يُوجب على جميع رجال القانون والقضاء المحافظة على نشرة 

"عين على العدالة" لتبقى ساهرةً حاميةً للحقوق بعيداً عن أي رمدٍ أو عمل، واصفاً نشاط "مساواة" بشريان حياة بات يسري في عروق رجال القانون والقضاء في 

فلسطين، والتزاماً من "مساواة" بنهجها المهني فإن "عين على العدالة" تنشرها كما وردتها.



عين على العدالة
75

"مساواة" تنفذ برنامج تدريبي حول آليات الشكاوى والرقابة ورصد وتوثيق 
الانتهاكات استهدف تطوير قدرات موظفي مؤسسات قاعدية وطلبة كليات القانون 

والإعلام في جامعات غزة والإسراء والأزهر
نظمت "مساواة" برنامجاً تدريبياً في الفترة الواقعة بين )2- 2018/07/12م( استهدف تعزيز قدرات العاملين/ات في مؤسسات قاعدية ناشطة في قطاع غزة تنفيذاً لمذكرات تفاهم 

مشتركة، وتناول البرنامج آليات استقبال الشكاوى ورصد وتوثيق الانتهاكات وإعداد تقارير الرقابة على أداء المؤسسات الرسمية شارك فيه 80 شخصاً من بينهم 45 سيدة.

كما نظم برنامجاً مماثلاً في الفترة الواقعة بين )13- 14/ 2018/08م( استهدف تنمية قدرات طلبة كلية القانون والاعلام في جامعة غزة بمشاركة 31 من طلبتها من بينهم 

16 طالبة، وتضمن التدريب تطبيقات عملية لآليات متابعة شكاوى ورصد انتهاكات، إلى جانب تنظيم برنامجاً مماثلاً في الفترة الواقعة ما بين )23- 2018/09/24م( استهدف 

طلبة كلية الحقوق والاعلام في جامعة الاسراء شارك فيه 32 من طلبتها من بينهم 17 طالبة.

ذ تدريباً مماثلاً استهدف 29 طالباً من بينهم 8 طالبات، من طلبة كلية الحقوق من جامعة الأزهر، ونُفذت التدريبات مسؤولة الرقابة في مكتب  وفي يومي 16 و17 تشرين أول نُفِّ

"مساواة" في غزة المحامية رولا موسى.

وفي مدينة رام الله اختتمت "مساواة" برنامجاً تدريبياً حول القرارين بقانون محكمة الجنايات الكبرى والجرائم الالكترونية استهدف تمكين المحامين/ات من الوقوف على ما 

تضمناه لبناء قدراتهم في الدفاع عن موكليهم المحالين للمحاكمة بموجبهما، نفذ البرنامج التدريبي خلال شهري آب وأيلول بمشاركة 20 محامياً/ة من بينهم 13 محامية.

الإجتماع السنوي لطاقم "مساواة" وإدارتها يتناول تطوير آليات عمل "مساواة" 
بإدماج التحليل الرباعي وحملات الضغط والمناصرة وقواعد السلوك المهني

خصص مركز "مساواة" الاجتماع السنوي لطاقمه الوظيفي مع اعضاء مجلس الادارة والهيئة العامة للمركز، والذي عقد على مدار يومي 24 و10/25/ 2018 للوقوف على 

إدماج التحليل الرباعي وحملات الضغط والمناصرة  وإضافتهما لأدوات عمله، وإعمال قواعد السلوك المهني، وتقييم مدى اتساق خطط "مساواة" التنفيذية مع استراتجيتها 

ومدى الحاجة لتطويرها، ونفذ اللقاء بتقنيتي الفيديو كونفرنس وسكايب بين رام الله وغزة. 

وكانت "مساواة" نفذت تدريباً لطاقمها التنفيذي حول مبادئ الادارة المالية وقرار بقانون الضمان الاجتماعي وآليات احتساب ضريبة الدخل وذلك بتاريخ 08/30 الماضي عبر 

تقنية الفيديو كونفرنس بين رام الله وغزة. 

"مساواة" تشارك في فعاليات اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام
انطلاقاً من إيمانه بحق الإنسان في الحياة، وقناعته بعد نجاعة عقوبة الإعدام كونها عقوبة لا يمكن التراجع عنها حال تقديم أدلة جديدة تبرئ المنفذة بحقه. شارك فريق 

"مساواة" في فعاليات اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام، والتي نفذت يوم 2018/10/10 وتضمنت تنظيم وقفه لمناهضي عقوبة الإعدام في مدينة رام الله.

 وكانت "مساواة" نشرت فيديو يوضح أهم أسباب رفض عقوبة الإعدام والهدف المرجو من إلغائها وذلك في أعقاب إصدار أحكام إعدام جديدة في قطاع غزة.

وتؤكد "مساواة" مجدداً معارضتها لتلك العقوبة المتناقضة مع الفلسفة الجنائية الحديثة، وبخاصة في ظل عدم توفر ضمانات المحاكمة العادلة، وانهيار ثقة المواطنين/ات بأداء 

منظومة العدالة ومن ضمنها القضاء المدني والعسكري، ولاستحالة الثبوت اليقيني للجرائم التي تنص التشريعات الفلسطينية على عقوبة الإعدام بحق مرتكبيها. 

وتجدد "مساواة" مطالبتها لأصحاب الواجب بسرعة اتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية لضمان إلغاء عقوبة الإعدام نصاً وتطبيقاً في ضوء الإزدياد الملحوظ في عدد الدول التي 

أوقفت تنفيذها وألغتها. 

خلال الفترة الواقعة بين 06/01 وحتى 11/30 من العام الجاري
"مساواة" تنفذ 38 عيادة قانونية شارك فيها 1038 مواطناً من بينهم 539 نساء وتقدم من خلالها ٥٦ استشارة

مجموعاته  مع  بالتعاون  "مساواة"  مركز  نفذ  لضمانها  المتاحة  القانونية  وبالآليات  بحقوقهم  منهم  المهمشة  الفئات  وبخاصة  للمواطنين/ات  القانوني  الوعي  رفع  بهدف 

التطوعية والمؤسسات والجمعيات القاعدية الشريكة 38 ورشة توعوية، وذلك في إطار تنفيذه لبرنامجه العيادة القانونية المتنقلة في محافظات الوطن الجنوبية والشمالية شملت: 

غزة، دير البلح، الزوايدة، مخيم المغازي، جباليا، قبلان، عقبة جبر، مخيم عقبة جبر، مخيم الدهيشة، كفر نعمة، بيت لحم، أريحا، قلقيلية، خانيونس، مخيم جنين، كردلة، 

بيت حانون، خزاعة، حي الدرج والتفاح، نعلين، الزيتون، بيت لاهيا، معسكر الشاطئ، بيت ساحور، جباليا البلد، سلفيت وعبسان الكبيرة ومنطقة الدرج، منطقة قاع القرين. 

وتناولت العيادات عدة مواضيع أبرزها: قانون الأحوال الشخصية، عقد الزاوج وآثاره، حقوق الطفل، العنف بين الأطفال، حقوق المرأة الشرعية، استئصال الأرحام لذوات الإعاقة 

الذهنية، حق المرأة في التعليم، إجراءات تسجيل وتسوية الأراضي، المخدرات ومكافحتها، الحق في المشاركة السياسية في الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية، الحق في حرية 

الرأي والتعبير، ضمانات المحاكمة العادلة للأطفال الجانحين "الأحداث"،احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم المشروعة، حقوق المواطن عند التوقيف، حماية الطفولة في 

فلسطين، حق المرأة في الوصول إلى العدالة، إجراءات دعوى النفقة، جريمة الإبتزاز الإلكتروني، إجراءات التفتيش في قانون الإجراءات الجزائية، الحقوق العمالية، الطلاق وأسبابه 

واثارة، التحرش الجنسي، مفاهيم العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان، حماية النساء المعنفات، قرار بقانون الضمان الاجتماعي، والعنف ضد المرأة. ونفذت الورش في الفترة 

الواقعة بين الاول من حزيران وحتى الاول من كانون أول الجاري، ويذكر أن عدداً من المناطق المشُار إليها تم تنفيذ أكثر من عيادة قانونية فيها. 

وبلغ عدد المستفيدين/ات من العيادات المنفذه 1038 مواطناً/ة من بينهم 539 من النساء، وخلال العيادات قدم مقدميها ٥٦ استشارة قانونية بناء على طلبات من المشاركين/ات. 
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من حزيران وحتى نهاية تشرين ثاني
"مساواة" يستقبل ويعالج 46 شكوى

تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" خلال الفترة الواقعة بين الأول من حزيران وحتى 11/30 من العام الجاري 46 شكوى تناولت العديد من أوجه انتهاك 

القانون والمساس بحقوق مقدميها من بينها: عدم تنفيذ قرار قضائي، تقصير الشرطة والنيابة العامة في أداء واجبها، توقيف محامي والاعتداء عليه بالضرب، تعسف وكيل نيابة في 

التحقيق، الحبس حتى الاذعان، استغلال المنصب والتوقيف دون اتباع الاجراءات القانونية، المساس بمبدأ المساواة أمام القانون، الخطأ في تطبيق القانون في إجراءات دائرة تنفيذ شرعي، 

رفض مركز شرطة استقبال شكوى، فرض واقتطاع رسوم إضافية من قبل موظف على خلاف حكم القانون، التوقيف على ذمة المحافظ، التوقيف على خلاف حكم القانون، انتهاك قواعد 

السلوك القضائي واستثمار النفوذ، ضياع ملفات قضائية، المساس بالحق في السلامة الجسدية، منع السفر دون إبداء أسباب، رفض تنفيذ أمر قضائي، تناقض أحكام قضائية صادرة 

في ذات الموضوع، إجراءات تحقيق مخالفة للقانون، استغلال الوظيفة العامة والمساس بكرامة المحامي، رفض معادلة شهادة ماجستير، المساس بالحق في العلاج والاعتداء على المرضى، 

انتهاك حرمة المساكن، الحرمان من الحق في التعليم، تعسف جهاز أمني في استخدام السلطة وانتهاك الحقوق الدستورية للموقوفين، عصابات تسول الأطفال، المساس بحقوق الأشخاص 

ذوي الإعاقة وكرامتهم الإنسانية، انتهاك حق المحامي في أداء موجبات رسالته المهنية، التظلم من الامتحان الكتابي للمحامين/ات المتدربين/ات. 

"مساواة" في إطار معالجتها للشكاوى المذكورة وجهت مذكرات قانونية للجهات الرسمية المختصة، والتقت مع النائب العام والنائب العام في غزة، وقدمت استشارات قانونية 

للمشتكين.

وفي ذات السياق نفذ طاقم "مساواة" المختص وأعضاء من مجموعات "محامون من أجل سيادة القانون )أصدقاء "مساواة"( خلال ذات الفترة سلسلة من الزيارات الرقابية 

شملت العديد من المحاكم، حيث وثقوا ورصدوا عديد من الانتهاكات المنشورة في هذا العدد تحت عنوان "هل صحيح". 

58 مقابلة تلفزيونية وإذاعية وصحفية يجريها طاقم"مساواة" تتناول رؤيتها بشأن 
قضايا الرأي العام وحقوق المواطن/ة

تناول طاقم "مساواة" عديد من قضايا الرأي العام ذات الصلة بحقوق المواطنين/ات وأداء منظومة العدالة الرسمية وعدداً من التشريعات الماسة بقواعد الحكم الرشيد ومبدأ 

الفصل بين السلطات، وذلك من خلال 58 لقاءاً إذاعياً وتلفزيونياً وصحفياً أذيعت وبثت ونُشرت على عديد من الاذاعات المحلية والفضائيات والصُحف، خلال الفترة الواقعة بين 

الاول من حزيران والرابع من كانون أول الجاري، على النحو التالي: 

 بتاريخ 06/03 مقابلة بعنوان نجاح "مساواة" في الحيلولة دون إصدار قرار يهدد مصير طلبة مدرستين لوكالة الغوث في غزة، والإعتقال على ذمة المحافظ يطال الأطفال أيضاً، 

بثتا على راديو علم الخليل، وفي 06/05 بثت مقابلة بعنوان ماذا يعني قرار حل اللجنة الأمنية العليا وهل سيتم تطبيقه فعلا؟، بثت على راديو موال بيت لحم، وفي 06/10 مقابلة 

بعنوان عقوبة الإعدام وواجب إلغاءها بثت على راديو علم الخليل، وفي 06/22 مقابلة حول انعقاد مجلس القضاء الأعلى على خلاف حكم القانون وتصريحات قاضي مسيئة 

لمؤسسات المجتمع المدني بثت على راديو موال بيت لحم، وفي 07/09 مقابلة حول الحق في التعليم وفقاً للتشريعات الفلسطينية والمواثيق الدولية بثت على راديو غزة أف أم، وفي 

07/15 مقابلة حول أوجه القصور في قانون مكافحة الفساد وفي مشروع القرار بقانون المعدل له بثت على راديو رايا أف أم، وفي 07/16 مقابلة حول الحق القانوني في العمل 

بثت على قناة اليوم في غزة، وفي 07/17 مقابلة حول واقعة الاعتداء على وكيل نيابة في مقر الشرطة بالخليل بثت على راديو هوا نابلس، وفي ذات اليوم بثت على راديو موال بيت 

لحم مقابلة حول واقعة الاعتداء المذكورة ونتائج اجتماع اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة مع ممثلين/ات عن مؤسسات مجتمع مدني، ومقابلة ثالثة حول واقعة الاعتداء 

ذاتها بثت على راديو أحلى أف أم في رام الله، كما بثت في ذات اليوم مقابلة رابعة على راديو أجيال رام الله حول نتائج لقاء اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة مع ممثلين/ات 

عن مؤسسات مجتمع مدني، وفي 07/26 بثت قناة الكوفية مقابلة حول رفع الوعي المجتمعي بتعاون "مساواة" مع المؤسسات القاعدية في غزة، وفي 07/27 اجريت مقابلة 

صحفية مع تلقزيون وطن حول واقعة مداهمة مطاعم في مدينة رام الله، وفي 07/29 بثت حلقة إذاعية حول الحماية القانونية للمرأة في القوانين الفلسطينية ضمن برنامج 

الميزان عبر إذاعة حواء في غزة، وفي 80/08 حلقة بعنوان موقف "مساواة" وملاحظاتها بخصوص مشروع قرار بقانون بشان الحماية والسلامة الطبية والمهنية، وفي ذات اليوم 

مقابلة اخرى حول مطالبة "مساواة" بالتوقف الفوري عن اعمال وتنفيذ عقوبة الإعدام في فلسطين وضرورة اتخاذ الاجراءات التشريعية والادارية لضمان الغاء هذه العقوبة 

نصا وتطبيقا والمقابلتين بثتا على راديو علم الخليل، وفي 09/03 مقابلة حول دور القضاء العشائري في ظل تدهور وضع القضاء النظامي بثت على راديو احلى ف م في رام الله، 

وفي 09/06 مقابلة تلفزيونية حول استقالة عدد من قضاة المحكمة العليا بثت عبر فضائية فلسطين اليوم، وفي 09/10 مقابلة إذاعية حول بيان "مساواة" المفند لتوصيات 

اللجنة الرسمية لتطوير قطاع العدالة بثت على راديو احلى ف م في رام الله، إلى جانب مقابلات إذاعية حول ذات الموضوع بثت خلال شهر 9 على عدة اذاعات علم الخليل وموال بيت 

لحم ونساء ف م و24 ف م في رام الله وهوا نابلس وراديو صبا في جنين، وفي 09/13 مقابلة تلفزيونية حول ذات الموضوع بثت عبر فضائية معاً، ومقابلتين تلفزيونيتين أخرتين 

بثتا على فضائية النجاح في نابلس وتلفزيون الفجر في طولكرم، وفي 09/23 مقابلة تلفزيونية حول المرأة وحقوقها بثت عبر قناة بلدنا في غزة والتي بثت مقابلة أخرى في 09/24 

حول حقوق الشباب بين الواقع والمأمول، وفي ذات اليوم مقابلة إذاعية حول قرار المحكمة الدستورية التفسيري بشأن الطبيعة القانونية لجهاز الشرطة والشأن العسكري بثت 

على راديو احلى أف أم في رام الله، وفي 09/29 مقابلة حول إبقاء التوصيات الصادرة عن اللجنة الرسمية لتطوير قطاع العدالة سرية وعدم اطلاع الجمهور عليها وعدم شمولها 

للمحكمة الدستورية بثت على راديو علم الخليل، وفي 10/02 مقابلة حول اصلاح القضاء بثت على راديو نساء أف أم في رام الله، وفي 10/04 مقابلة حول تعينات معاوني النيابة 

العامة بثت على اذاعة 24 أف أم في رام الله، وفي 10/07 أجريت مقابلة صحفية مع صحيفة الحدث في ذات الموضوع، وحول ذات الموضوع أجريت مقابلة مع راديو موال بيت لحم 

في 10/09، وفي 10/10 مقابلة تلفزيونية حول إحالة القاضي عبد الله غزلان إلى مجلس تأديبي بثت عبر تلفزبون وطن، وفي 10/12 مقابلة صحفية حول تعينات معاوني النيابة 

مع صحيفة نوى، وفي 10/14 مقابلة حول قرار بقانون بشان الضمان الاجتماعي بثت على راديو راية أف أم رام الله، وفي 10/22 مقابلة إذاعية حول ذات الموضوع بثت على 

راديو الرأي الفلسطيني في غزة، وفي 11/2 مقابلة إذاعية حول تعديل التشريع قبل إنفاذه أم بعده بُثت على راديو علم الخليل، وفي 11/22 مقابلة صحفية مع وكالة وطن حول 

واقعة عمل مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى لشؤون التخطيط والتعاون الدولي، والذي لم يعتمد تعينه لعدم تقديمه لشهادات أكاديمية تُثبت خبرته بعد ممارسته لمهامه 

لعدة أشهر، وفي 11/28 مقابلة إذاعية مع راديو أجيال حول مشروع قرار بقانون معدل لقانون السلطة القضائية، وفي 12/1 مقابلة إذاعية حول ذات الموضوع بثت عبر راديو 

صَتا لأسباب مطالبة "مساواة" للسيد الرئيس بعدم اعتماد تقرير اللجنة الوطنية لتطوير منظومة العدالة، وما تبعه من نشر لصيغة  علم الخليل، تبعها مقابلتين إذاعيتين خُصِّ

مشروع قرار بقانون مُعدّل لقانون السلطة القضائية، بُثّتا صباح 12/04 الأولى على راديو رام الله أف أم، والثانية على راديو هوا نابلس، ونُشر بيان "مساواة" المطالب للسيد 

الرئيس بعدم اعتمادهما بتاريخ 12/04 على مدار نيوز ووكالة وطن ووكالة سوا ودنيا الوطن.
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بمناسبة يوم الشباب العالمي
"مساواة" تنفذ ورشة عمل حول موائمة قانون الاشخاص ذوي الإعاقة

بالشراكة مع مجموعة "كن إنسان" في غزة، والتي تعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نفذ مركز "مساواة" بتاريخ 2018/08/12 ورشة عمل حول موائمة قانون الاشخاص 

ذوي الإعاقة رقم 4 لسنة 1999 والمعاهدة الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، وإدماج أحكام المعاهدة المنضمة لها دولة فلسطين في التشريعات الوطنية، وطالب المشاركون/

ات في نهايتها وزارة الحكم المحلي باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتأمين الموائمة البيئية لاستخدامات الاشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك تأهيل المرافق والمباني العامة وحظر منح 

تراخيص لأية مخططات هندسية لا تستوفي المعايير التي تستجيب لاحتياجات ذوي الإعاقة، والعمل على موائمة الأماكن العامة لذوي الإعاقة وتعريف المصطلحات الواردة في 

قانون العمل وقانون حقوق ذوي الإعاقة.

وفي سياق آخر نظمت "مساواة" دورة تدريبية لمدة 12 ساعة تدريبية تناولت إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية، بهدف تنمية قدرات المحامين/ات المتدربين/ات وحديثي/

ات المزاولة وأعضاء مجموعات محامون من أجل سيادة القانون )أصدقاء "مساواة"( وبلغ عدد المستفيدين/ات من الدورة والتي عقدت في مقر "مساواة" في رام الله 43 محامياً 

من بينهم 23 محامية، قدّمها المحامي أحمد ريان.

وفي إطار النقاش المجتمعي الهادف لضمان انسجام التشريعات الفلسطينية مع الإتفاقيات الدولية، نظم مركز "مساواة" بالتعاون مع "بيت الصحافة الفلسطيني" في غزة ورشة عمل حول 

الحق في الوصول إلى المعلومة وآليات الحماية القانونية الوطنية والدولية بمشاركة 25 مواطناً من بينهم 10 سيدات، الذين أوصوا بإنشاء عيادة قانونية تستهدف تقديم الاستشارة والدعم 

القانوني للصحفيين/ات وتخصيص وكيل نيابة وقاض في المحاكم الفلسطينية للنظر في قضايا الصحافة والاعلام وحرية الرأي، كما أوصوا بسرعة إقرار قانون الحصول على المعلومات. 

وبالنظر إلى أهمية الملكية الفكرية بوصفها مكوناً من مكونات الحرية الأكاديمية وحرية البحث العلمي وإحدى عناوين حرية الرأي والتعبير المصانة دستورياً وبهدف تنمية وعي المحامين/

ات المتدربين/ات وحديثي/ات المزاولة نظم مركز "مساواة" دورة تدريبية ثالثة في مقره بمدينة رام الله بعنوان حقوق الملكية الفكرية، شارك فيها 18 محام من بينهم 14 محامية، وتناولت 

والدولي،  الوطني  الصعيدين  على  التجارية  والعلامات  الاختراع،  وبراءة  المؤلف،  وحق  لها،  الناظمة  والاقليمية  الدولية  والاتفاقيات  الوطنية  والتشريعات  الفكرية  الملكية  بماهية  التعريف 

والحماية المدنية والجزائية للملكية الفكرية، ودور المنظمة العالمية في حماية الملكية الفكرية في حل النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية، وقدّمت الدورة المحامية إيميلي غزاوي. 

وكان مركز "مساواة" قد نظم ورشة تدريبية بعنوان التحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاعات في مقر المركز برام الله بتاريخ 06/28 الماضي استهدف تنمية قدرات المحامين/ات 

المزاولين/ات شارك فيها 17 محام من بينهم 10 محاميات. كما نظم بتاريخ 11/19 الماضي ورشة عمل بعنوان أسس المرافعة السليمة استهدفت عدداً من المحامين/ات الراغبين/

ات في المشاركة في المسابقة التي تنظمها "مساواة" بعنوان افضل مرافعة تتناول ضمانات المحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون والقضاء قدمها المحامي ناظم عويضة بتقنية 

الفيديو كونفرنس بين غزة ورام الله، واستفاد منها 8 محامين/ات من بينهم 5 محاميات من أعضاء مجموعة محامون من أجل سيادة القانون )أصدقاء "مساواة"(، والتي 

كانت قد عقدت اجتماعها الشهري في مكتب المحامي غسان مساد بتاريخ 11/14 الماضي في مدينة جنين، الذي قدم لهم محاضرة بعنوان العلاقة بين المحامي والقاضي بين 

النظرية والتطبيق بمشاركة 18 محام من بينهم 9 محاميات، في حين عقدت مجموعة محامون من أجل سيادة القانون )أصدقاء "مساواة"( في غزة اجتماعاً موسعاً بمشاركة 

62 محاميًا/ محامية بتاريخ 11/16 الماضي،  وفي رام الله استعرضت مجموعتها في اجتماعها الشهري الذي عقد بتاريخ 11/10 قرار بقانون الضمان الإجتماعي بحضور 13 

من أعضاءها من بينهم 5 محاميات وبمشاركة أمين سر الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عبد الرحيم العاروري.

وبتاريخ 11/1 الماضي نفذ مركز "مساواة" دورة تدريبية على مدار يومين في مدينة غزة تناولت الحقوق الإرثية لأصحاب الفروض وتعريف الميراث وموانعه وأنواعه بما فيها 

ميراث أصحاب الفروض والميراث بالتعصيب، قدمها المحامي محمد اللوح عضو مجموعة محامون من أجل سيادة القانون )أصدقاء "مساواة"( وشبكة المدافعين عن حقوق 

الإنسان الفلسطينية، استهدفت مجموعة من طلبة/ات كليات القانون بالجامعات الفلسطينية شارك فيها 19 طالباً من بينهم 11 طالبة.

مأساة القتل المتكرر والقمع البوليسي والفلتان الامني وصفة للانهيار الشامل 
تستدعي المسائلة قبل فوات الاوان

أصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بتاريخ 08/27 الماضي بيان أشار فيه إلى الازدياد الملحوظ في جرائم القتل والشجارات العائلية لأسباب واهية تنم عن 

توجه مجتمعي خطير يبحث عن قواعد تحكم علاقاته بعيداً عن المؤسسة، ما يشير إلى فشل للمؤسسة فكراً وأداء وبناء يؤدي إلى فقدان المواطن للثقة في مؤسسات الدولة بشكل عام، 

ومنظمات العدالة بشكل خاص والتي عجزت عن توفير أمنه واستقراره وضمان حقوقه، وأكد المركز على أن المشاجرات العائلية تشكل مدخلاً لفوضى عارمة تطيح بالمؤسسة برمتها 

وتودي بأمن الناس، وتنشر ثقافة الغاب وتعبر عن انفلات قيمي وأخلاقي يقود إلى الضياع وينطوي على خطورة بالغة تهدد وحدة شعبنا وأمنه وسلامة نسيجه الإنساني.

وطالب البيان أصحاب الواجب بتوفير ظروف البقاء للمواطنين بعد فشلهم في توفير الأمن وسيادة القانون.

 وكان المركز طالب النائب العام بإعلان إجراءاته المتخذه بشأن بيان حيثييات الحدث الذي وقع في مقر فرع المباحث في الخليل، بين افراد من شرطة المباحث ووكيل نيابة عامة 

بما يضمن المسائلة الادارية والجزائية لكل من يثبت تورطه بارتكاب جريمة تجاوز حدود الصلاحيات وإنفاذ تلك المسائلة، وإحالة المتهمين إلى القضاء المختص ولجان التفتيش 

لمسائلتهم لكون هذه المسائلة حق للمجتمع وليست خياراً قابلاً للتجاوز، بالنظر لقصور مفهوم الصلح العشائري عن بناء دولة القانون وتجسيد سيادته. 

جاء ذلك لاحقاً لبيان أصدرته "مساواة" عبرت من خلاله عن خطورة تحول ممارسات الأجهزة الأمنية من حوادث فردية إلى نهج قمعي واستحواذي يهدد بانهيار مؤسسات 

الدولة ويخضع النظام برمته إلى هيمنة أمنية مطلقة تعبث بحقوق الإنسان، ولا تقيم وزنا او اعتبارا للقوانين السارية وتبسط هيمنتها بالعنف والاعتداء الجسدي على المواطنين 

دون أدنى اكتراث بكرامتهم الانسانية أو مسمياتهم الوظيفية، واشار البيان إلى حوادث الاعتداء التي تعرض لها قاض ومحام وطبيب وصحفي ومواطنين ومواطنات في مناسبات 

عدة ولاسباب واهية وبتجاوز صارخ للصلاحيات وما قد تمثله تلك الاعتداءات من إعلان عن فلتان أمني رسمي يستوجب المعالجة الجذرية والمسائلة الجزائية والادارية بعيداً عن 

إعمال مفهوم الصلح العشائري، لأن استمرار مشهد الاعتداءات يؤدي حتماً إلى انهيار الثقة في الدولة ومؤسساتها. 

وأعاد المركز في بيانه المطالبة بالوقوف على العقيدة الامنية وتحديث صلاحيات الأجهزة الأمنية كمؤسسات وأفراد على نحو يجرم أي تجاوز لها محذراً من ظاهرة انتشار شريعة 

الغاب وأخذ القانون باليد. 

وفي بيان سابق طالب المركز بإحالة مرتكبي جريمة قمع التجمعات والمسيرات السلمية التي جرت في رام الله ونابلس وغزة إلى المحاكمة ومسائلتهم وسائر شركاءهم، وإعلان تلك المسائلة 

والإعتذار للمواطنين عن نهج قمع الحقوق والحريات وحرمانهم من حقهم الدستوري في إبداء الراي والمشاركة في الحياة العامة طبقاً لما تنص عليه صراحة المادتين 9 و26 من القانون الأساسي 

ولائحة الحقوق الدولية، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق  الإنسان والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية الملزم لدولة فلسطين، إلى جانب القرارات الدولية الضامنة للحق في التجمع 

السلمي والتظاهر وحرية التعبير، مشيراً إلى ان الحل الأمني والقمع البوليسي فشلا ولا زالا فاشلين في جلب الاستقرار وحماية المشروع الوطني، وهما بالتأكيد وصفة لإعاقة المواجهة الوطنية 

الشاملة لخطط الرئيس الامريكي ترامب، والتي تتطلب نهجاً بديلاً يقوم على حفظ كرامة المواطنين/ات وحقهم في المشاركة في رسم مستقبلهم ومستقبل وطنهم.   
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الدعوى ويرفض طلب محامي بالخصوص، ولما احتج المحامي على  الوكيل لملف  رئيس قلم محكمة شرعية يقرر من عندياته عدم جواز تصوير المحامي  	

مخالفة رئيس القلم لحكم القانون ومساسه بحق موكله في لوصول إلى العدالة وتمتعه بضمانات المحاكمة العادلة، فوجئ بانضمام القاضي إلى موقف رئيس 

القلم ويتجاوزه بإصدار أمر بحبس المحامي ما لم يتقدم باعتذار خطي إلى رئيس القلم حتى يتمكن من استبدال أمر الحبس بالغرامة، والمحامي يعزو القرار 

إلى سبق قيامه بتقديم شكوى ضد القاضي إلى المرجع المختص، موضوعها المساس بحقه في أداء رسالته في الدفاع عن موكله؟ 

عناصر من قوى الأمن الداخلي توقف مواطناً على خلفية إجرائه مقابلة تلفزيونية مع قناة تلفزيونية أجنبية؟ 	

محكمة الجنايات الكبرى توقف متهماً دون انعقاد لهيئتها؟ 	

التخطيط  لشؤون  الأعلى  القضاء  مجلس  رئيس  مستشار  مهام  باشر  تقريباً  بسنتين  لاسرائيليين  القدس  في  فلسطينية  عقارات  ببيع  اتهامه  وقبل  متهم  	

والتعاون الدولي لبضعة أشهر، وديوان الموظفين العام يرفض اعتماد عقد توظيفه لتخلفه عن تقديم شهادات أكاديمية تؤيد خبرته؟

مجلس نقابة المحامين يستجيب لمذكرة "مساواة" ويعلن الإجابات النموذجية للإمتحان الكتابي الأخير للمحامين/ات المتدربين/ات؟ 	

عدم تمكين محامي من مقابلة موكله لتوقيع على وكالته الخاصة إلا بعد إحالة موكله إلى التحقيق أمام وكيل النيابة الذي قام بصياح في وجه المتهم عندما أنكر  	

التهمة الموجهه إليه مهدداً المتهم بتحويل التهمة من حيازة مواد مخدرة إلى الإتجار فيها، قائلاً له بعد أن أشار إلى محاميه "أخبرك المحامي بأن تنكر التهمة"؟

النيابة تتأخر في الرد على استئناف إخلاء سبيل لمدة شهر؟ 	

تعرض منزل مواطن للمداهمة من عناصر أمنية بهدف توقيفه على خلفية كتابته تعليقاً على صفحته على فيس بوك موجهاً إلى أحد المسؤولين قال فيه "وأنت من يحاسبك"؟ 	

	 هيئة محكمة الجنايات الكبرى تنظر في طلبات إخلاء السبيل مرة كل أسبوع بدعوى أنها تلتئم أسبوعيا؟ً

هيئة محكمة جنايات كبرى تؤجل جلساتها لأكثر من شهر؟ 	

الأمن الوقائي يستدعي مواطناً الساعة التاسعة صباحاً ليكتشف أن الاستدعاء سببه دعوى تنفيذ مقامة ضده، وليفاجئ بتوقيفه من قبل الأمن الوقائي  	

لحين صدور أمر حبس بحقه من قبل قاضي التنفيذ في ذات اليوم؟

الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى يصدر تعميماً لرؤساء المحاكم النظامية بعدم قبول أي استدعاء مقدم من أي محام إلا بعد إلصاق طابع نقابة  	

بقيمة دينار أردني، التعميم تضمن استناده إلى تأشيرة مجلس القضاء الأعلى على كتاب صادر عن نقابة المحامين؟ 

محامون يحتجون على تعميم صادر عن  رئيس محكمة بداية .... يتضمن إجراءات جديدة لعمل دائرتها التنقيذية تشتمل على تحديد ميعاد لاستلام الطلبات  	

من المحامين والمراجعين من الساعة الثامنة ولغاية الساعة الثانية عشر، واستلام طلبات الاسترداد والإفراج بعد الساعة الثانية عشر، ومنع تسجيل ملفات 

تنفيذية جديدة أيام الخميس واقتصارها على طلبات الافراج والاسترداد ومنع مراجعة المحامين للطلبات التنفيذية السابقة بدعوى توفرها على برنامج ميزان 

وتحديد ميعاد تصوير الملفات التنفيذية بعد الساعة الواحدة؟

عدم ظهور السائق بمظهر حسن )ظهوره بالذقن( مخالفة مرورية؟ 	

مركز شرطة يضع أمر حبس في الأدراج بسبب علاقة المنفذ ضده بالقائمين عليه؟ 	

قاضي محكمة صلح يوقف متهمين مدنيين بدعوى أنهم مطلوبون للقضاء العسكري؟  	

قاض يرفض الإستجابة لقرار رئيس محكمة قضى بتزويده بمنطوق حكم أصدره القاضي المذكور لغايات تمكينه من تقديم استئناف، القاضي المذكور برر  	

رفضه بأن حكمه غير مطبوع بعد، الأمر الذي فوت على المحامي ميعاد الاستئناف؟

رئيس قلم محكمة يغلق باب مكتبه ويرفض الإستجابة لطلبات المحامين بسبب خلاف شخصي بينه وبين محام؟ 	

الشرطة العسكرية توقف مواطناً لإجباره على سداد باقي ثمن شقة؟ 	

قاضي صلح يسمع جميع الشهود في جلسة واحدة وفي ذات الوقت؟ 	
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قاض يوجه إهانة لأحد المحامين ويمنعه من استكمال مرافعته ويسكته جبراً أمام زملائه والمتقاضين؟ 	

قاض يرفض طلب محام بتأجيل الجلسة لتقديم ما لديه من بينات ويلزمه بتقديم سائر بيناته في ذات الجلسة تحت طائلة اعتباره عاجزاً عن تقديمها على  	

الرغم أن طلب المحامي قدم للمرة الأولى؟

إياه بأن اعترافه سيساعده في تخفيف الحكم، ما قام به  أحد أفراد الشرطة قام بالطلب من احد المتهمين بالإعتراف بتهمة حتى لو لم يكن مذنباً، موهماً  	

الشرطي تم أمام هيئة محكمة بداية؟ 

موظف قلم يتهجم على محام طلب معرفه موعد تأجيل جلسة المحاكمة في دعوى تم تأجيلها إداريا؟ً 	

أحد أفراد الشرطة الناقلين للموقوفين من مراكز التوقيف إلى المحكمة اعتدى بالضرب والبصق على أحد المتهمين دون سبب؟ 	

أحد أفراد مركز شرطة يعتدي بالضرب على أفراد إحدى العائلات ويحجز نساءها في إحدى غرف منزلها لمدة خمس ساعات، ومركز الشرطة يرفض استقبال  	

شكوى العائلة؟

محكمة شرعية تصدر قرارات بالحبس حتى الإذعان في دعاوى استضافة أطفال؟ 	

هيئة محكمة بداية تعين ميعاد النظر في طلبات الكفالة الساعة الثانية بعد الظهر ومن ثم يتم تأجيلها إدارياً، ووكيل نيابة يتعمد عدم إحضار ملفات تحقيق  	

قدم بشأنها طلبات إخلاء سبيل للمتهمين؟

دائرة تنفيذ تغلق أبوابها الساعة الثانية عشر ظهراً وتخرج المراجعين منها بالقوة؟ 	

موظف دائرة تنفيذ يصادق على صور مستندات ويمهرها بخاتم وتوقيع مطابقة للأصل دون الإطلاع على ملف الدعوى ويوقع على وكالة محام صورة طبق  	

الأصل رغم عدم وجود وكالة محام في ملف الدعوى؟

شرطي يرفض طلب موقوفاً مصاباً بمرض السكري من استخدام الحمام رغم تكرار طلبه حتى تبول على نفسه، بعدها سمح له بالتوجه إلى الحمام مقيداً بالأغلال؟ 	

قلم دائرة تنفيذ يسجل دعوى تنفيذية موضوعها سند تنفيذي غير موقع من المدين؟ 	

احتجاز مواطن رهينة حتى يسلم أبناء عائلته أنفسهم لمركز شرطة، وعند سؤاله عن سبب استدعاء أبناء عائلته والتهمة الموجهه لهم تبين له عدم وجود  	

تهمة، الأمر الذي حدى به إلى رفض طلب الشرطة منه استدعاء أبناء عائلته، المحتجز أسند له تهمة تعاطي مواد مخدرة وبعرضه على النيابة أمرت بالإفراج 

عنه بكفالة مالية قيمتها 3200 شيقل ولا زال موقوفاً منذ خمسة اشهر لعدم دفعه للكفالة؟ 

أحد افراد الشرطة يعتدي على موقوف بالضرب لأنه طلب مقابلة وكيل النيابة، أفراد أمن النيابة قاموا بإخلاء المكان حتى لا تشاهد واقعة الاعتداء على الموقوف؟ 	

قاض يستجيب لطلب إيقاع حجز تحفظي رغم صدور حكم نهائي في الدعوى موضوعه؟ 	

قاضي صلح يدون أن المحامي حاضراً رغم عدم علم المحامي بالجلسة ويسمع الشهود ويؤجل الدعوى للنطق بالحكم؟ 	

هيئة محكمة بداية ترفض الافراج عن متهم أوقف مدة ستة شهور دون تقديم لائحة اتهام بحقة؟ 	

قاضي ينظر في دعوى بحضور أحد طرفيها ويرفض دخول الطرف الآخر وعند إصراره على حضور الجلسة قامت شرطة المحكمة بتهديده بالاحتجاز إن لم  	

يصمت، الدعوى لا تتعلق بطلب مستعجل؟

هيئة محكمة بداية تنظر في طلبات تمديد توقيف متهمين وهم مقيدي الأطراف، وتتجاهل طلب محاميهم بفك قيودهم؟  	

مدير سجن يخلي سبيل موقوف دون وجود قرار قضائي بذلك؟  	

قاضي صلح يقتضب مرافعات المحامين ويسجل في محضر ضبط الجلسة ما يراه مناسباً منها وعند اعتراضهم يصدر أمراً بإلزامهم بالسكوت؟ 	

موظف دائرة تنفيذ يفرض رسوماً متفاوته على وكالة المحامي، وعند مراجعته أجاب "أنا حر"؟ 	

قاضي يأمر الشرطة بإخراج محامي من الجلسة بسبب قوله أنه كان حاضراً خارج قاعة المحكمة ولم ينادي عليه أحداً بالدخول إلى قاعة المحكمة التي كان بابها مغلقا؟ً 	

مواطن يتوجه برفقة موظفي محكمة لاستلام سيارته الجيب بعد حصوله على قرار قضائي بفك الحجز التحفظي عنها، وبعد وصوله إلى مكان احتجازها  	

فوجئ بأن طالب الحجز كان قد سبقه بالتوجه إلى مكان احتجاز السيارة بصحبة قوة من الشرطة واستولوا على الجيب عنوة ولاذوا بالفرار، المالك توجه إلى 

المحافظ الذي أخبره انه سمع عن الواقعة وطلب منه عدم إدخاله "بهيك قصة"؟

أفراد من الأجهزة الأمنية يمنعون مواطنين/ات من مدينة الخليل التوجه إلى مدينة رام الله للمشاركة بالاعتصام السلمي تلبية لدعوة الحراك الشعبي ضد  	

إنفاذ قرار بقانون الضمان الاجتماعي؟!
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"مساواة" تصدر العدد 33 من مجلة العدالة والقانون
أصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" العدد 33 من مجلة العدالة والقانون، وهي مجلة دراساتها وأبحاثها محكمة، ويقع الإصدار 

على 264 صفحة من القطع المتوسط، ويتضمن في بابه الأول بحثين، الأول بعنوان: "الإختناق القضائي في المحاكم الفلسطينية" من إعداد المحامية يسرى 

النزاعات  لتسوية  البديلة  "الوسائل  بعنوان  والثاني  الله،  رام  من  حسونة 

من  المدني  ابراهيم  القانوني  الباحث  إعداد  والوساطة("  )التحكيم  المدنية 

غزة، ويتناول في بابه الثاني التعليق على قرارات وأحكام صادرة عن المحكمة 

الدستورية العليا، ومحكمة العدل العليا والمحكمة العليا، الأول قرار تفسير 

دستوري رقم 2017/5 "الخاص بآليات إدماج الاتفاقيات الدولية في النظام 

القانوني الداخلي والمكانة القانونية التي تحتلها فيه" وتعليق عليه من قبل 

الدكتور محمد سليم غزوي من الأردن، والمستشار الدكتور عبد العزيز سالمان 

رقم  التفسيري  والقرار  المصرية،  العليا  الدستورية  المحكمة   رئيس  نائب 

2017/2 "المتعلق باختصاص محكمة النقض في النظر والفصل في الطعون 

المرفوعة إليها في مسائل الاحوال الشخصية لغير المسلمين" وتعليق عليه من 

العليا المصرية  النجار نائب رئيس المحكمة  الدستورية  الدكتور محمد  قبل 

رقم  والحكم  الاردن؛  من  بكر  ابو  يوسف  خليل  محمد  والدكتور  مصر،  من 

2016/306 الصادر عن محكمة العدل العليا "بشأن مواعيد الطعن في القرار 

الإداري والفارق بين القرار العادي والمنعدم" والتعليق عليه من قبل الدكتور 

محمود الرشدان من الأردن والدكتور فتحي فكري من مصر؛ والحكم رقم 

2017/8 الصادر عن المحكمة العليا "بشأن اختصاصها بالنظر والفصل في 

قانونية الأنظمة واللوائح" والتعليق عليه من قبل الدكتور رفعت عيد سيد 

من مصر، والدكتور سليم الحتاملة من الاردن؛ وفي بابها الثالث نشر مقالين 

والثاني  الاردن،  من  مدانات  نفيس  للدكتور  القانون"  "دولة  بعنوان:  الأول 

بعنوان: "التصرف في المال العام" للدكتور جهاد الحرازين من غزة.

على  المذكور  العدد  من  الإلكترونية  النسخة  بنشر  "مساواة"  وقامت 

الرابط  متضمنة  بوك  فيس  على  وصفحتها  الإلكترونية،  صفحتها 

الإلكتروني المنشورة عليه. 

مسؤولاً رفض الإنصياع إلى قرار قضائي صادر عن محكمة العدل العليا  	

بوقف قرار تعينه؟!

تأجيل جلسات المحاكمة في قضايا تسوية الأراضي لمدة تزيد عن عام؟! 	

إنتاج المخدرات في الفلل والمقابر؟! 	

منع السفر ومنع الحصول على جواز سفر بقرار وزاري؟! 	

مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى لشؤون المحاكم السابق يطعن في  	

قرار الرئيس الُملغي لقرار نقله من مكان عمله في المنظمات الشعبية إلى 

القضاء وإعادته إليه بذات رتبته وامتيازاته كوكيل وزارة، الطعن قُدم 

لمحكمة العدل العليا؟!

قاضيين  تعيين  قرارات  في  للطعن  بهما  تقدما  طعنين  يتركان  قاضيان  	

يشغلان عضوية المحكمة العليا، وقلمها يستقبل طعنين آخرين بتعيين 

قاضيين آخرين يشغلان عضوية ذات المحكمة؟!

هيئة محكمة العدل العليا والتي أصدرت قراراً مؤقتاً بوقف قرار تعيين  	

رئيس ديوان الفتوى والتشريع ترفع يدها عن مواصلة النظر في الدعوى 

التي أحيلت لمواصلة النظر فيها من هيئة أخرى؟!

المحامون يكرمون قضاة وهم على رأس عملهم؟! 	

حُكم  خلاف  على  أعضاء  ثمانية  من  ينعقد  زال  لا  الأعلى  القضاء  مجلس  	

القانون؟!

دوائرها  وبعض  التنفيذ،  دوائر  في  التنفيذية  الطلبات  في  النظر  تأجيل  	

ترفض استقبال الطلبات التنفيذية حتى تلك الُمقدمة من محامين/ات 

مقيمين/ات في مدن بعيدة عن مقرّها وبمعارضة للتعاميم ذات الصلة 

بالعطلة القضائية؟!

الشرطة بصحبة وكيل نيابة تدُاهم عدداً من المطاعم وتوُقف أشخاصاً  	

على خلاف حُكم القانون؟

العليا وأستاذان جامعيان لشغل وظيفة  تنسيب قاضيين من المحكمة  	

قاضٍ بالمحكمة الدستورية العليا؟

انتخابات عضو مجلس قضاء  نتائج  إنفاذ  تقرر وقف  العليا  المحكمة  	

الانتخابات  نتائج  في  طعناً  تضمنت  دعوى  في  الفصل  لحين  جديد  أعلى 

قانونياً  قراراً  يصدر  لم  الذي  غزلان  الله  عبد  القاضي  لخلافة  أجُريت 

بإنهاء عضويته في مجلس القضاء الأعلى؟!

صدور تعميم من مستشار الرئيس لشؤون المحافظات بمنع التجمعات  	

السلمية في فترة الأعياد؟!
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تتمة/ أثناء الطبع
ونسب إعلاميون وممثلو لمؤسسات مجتمع مدني لمسؤولين في منظومة العدالة الرسمية نفي علمهم بالمشروع أو صدوره عنهم، إلاّ أن أياً من مسؤولي قطاع العدالة لم يُعلن 

رسمياً ذلك النفي، وفي تطور لاحق علمت "مساواة" من مصادر مطلعة أن جهات رسمية أكدت وجود المشروع وإحالته إلى الرئيس لإصداره، وأنها شكلت لجنة للتحقيق في كيفية 

وصول المشروع إلى "مساواة".

وبعد يومين من نشره تولتّ الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان نشر تقرير نتائج أعمال وتوصيات اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة ومراجعة منظومة التشريعات القضائية 

الصادر وفقاً لما نشرته الهيئة في 9/6 الماضي والمسُلمّ إلى السيد الرئيس في ذلك التاريخ.    

"مساواة" تناولت المشروع بالتعليق في حلقتين إذاعيتين بثت الأولى على راديو أجيال بتاريخ 11/28 الماضي، وبثت الحلقة الثانية على راديو علم الخليل يوم السبت 12/1 الجاري.

"مساواة" تُكرّم أعضاء محامون من أجل سيادة القانون )أصدقاء "مساواة"(
تقديراً لجهودهم ونشاطهم الممُيز في رصد وتوثيق انتهاكات حكم القانون والرقابة على أداء منظومة العدالة الرسمية وإسهامهم في توزيع إصدارات "مساواة" وأنشطتهم في 

مجال رفع الوعي القانوني، كرم مجلس إدارة "مساواة" خمسة أعضاء من مجموعة محامون من أجل سيادة القانون، هم: الأساتذة /الأستاذات كوثر سدر، محمد اللوح، مروان 

البارود، ناصر دلول، رشدي الهيقي وفادي القصاص، وأقيم حفل التكريم في مكتب "مساواة" في غزة، حيث قام المحامي الأستاذ شرحبيل الزعيم عضو مجلس إدارة "مساواة" 

بتسليم المكُرمين دروعاً تقديرية. 

خطورة التهمة ورفضها القيمي والأخلاقي
لا يتمثل بالضرورة في فرض عقوبة الإعدام

أصدرت المحكمة العسكرية في غزة أحكاماً بإعدام 6 متهمين بتهمة التخابر مع جهات معادية، وبعيداً عن السياسة ومع رفضنا وإدانتنا لمثل هذه الجريمة فإننا نعيد 

الدولي  العهد  الثاني من  البروتوكول الاختياري  المترتبة على دولة فلسطين بعد توقيعها على  مُذكرين بالالتزامات  إنفاذ عقوبة الإعدام نصاً وتطبيقاً  مطالبتنا بوقف 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الملُغي لعقوبة الإعدام، إلى جانب التوقيع على البروتوكول الاختياري الأول للعهد المذكور المجُرِّم والمسُائل لجريمة التعذيب، والذي 

مثّل خطوة هامة على طريق إرساء الأساس التشريعي لدولة القانون والمؤسسات وحقوق الانسان، واستجابة لمطالب عديد من مؤسسات المجتمع المدني ومن ضمنها 

"مساواة" واتساقاً مع التوجه الدولي المتزايد لإلغاء عقوبة الإعدام وعدم تنفيذها، والذي شمل عدداً من الدول العربية الشقيقة، إضافة إلى اتساع نطاقه الدولي، وبات 

التحالف الدولي لإلغاء عقوبة الإعدام نصاً وتطبيقاً يحتفل سنوياً في العاشر من تشرين الأول من كل عام بإلغاء تلك العقوبة في تشريعاته وعدم تطبيقها أو إنفاذها في 

ممارساته، في دلالة على اتساع نطاق الدول التي أقلعت عن تلك العقوبة وانحسار الدول التي لا تزال تأخذ بها أو تنفذها باستثناء دولة الإحتلال الإسرائيلي التي شرعت 

في إعداد تشريع يمكنها من فرضها على المواطنين الفلسطينيين.

الدولية، والتي تشتمل على  إرادة بالتزام دولة فلسطين في شطريّ الوطن بلائحة الحقوق  التوقيع الفلسطيني على البروتوكولين المذكورين تعبير عن  مُذكرين بأن 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولين الإختياريين الأول والثاني الصادرين بمقتضاه، وكجزء لا يتجزأ منه 

والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وفي ذات الوقت إعلان وتعهد والتزام بإعمال نصوص وأحكام لائحة الحقوق الدولية، وموائمة 

التشريعات الوطنية بما ينسجم ويتفق مع المبادئ والأحكام الواردة فيها، إلى جانب التزامها باتخاذ الإجراءات التشريعية والآليات والإجراءات اللازمة والضامنة للتقيد 

بأحكامها، قولاً وممارسة.

الملائم  القانوني  المقتضى  وإعمال  والتنفيذية،  والإدارية  التشريعية  الإجراءات  باتخاذ  فلسطين  دولة  في  والمسؤولية  الواجب  لأصحاب  لمطالبتنا  مجدداً  ومُشيرين 

والضروري وغير القابل للتسويف أو التأخير أو الإعاقة أو المماطلة لإلغاء عقوبة الإعدام في سائر التشريعات الفلسطينية سارية المفعول، ونشر ذلك الإلغاء في الوقائع 

الفلسطينية، وإضفاء صفة النفاذ والسريان القانوني والمكانة التشريعية للائحة الحقوق الدولية بجميع مشتملاتها، والتقيد في الممارسة العملية، بضمانات حقوق 

الإنسان الواردة فيها منوهين إلى ارتفاع عدد أحكام الإعدام الصادرة منذ بداية العام الحالي 2018 إلى 11 حكماً، منها أربعة أحكام صدرت عن محاكم أول درجة مدنية، 

وحكم صادر عن محكمة استئناف، الأمر الذي يرفع عدد الأحكام الصادرة في مناطق دولة فلسطين منذ العام 1994 إلى 213 حكماً، منها 183 حكماً في المحافظات 

الجنوبية "قطاع غزة"، و30 حكماً في المحافظات الشمالية "الضفة الغربية"، ومن بين الأحكام الصادرة في المحافظات الجنوبية 125 حكماً صدرت في مرحلة الإنقسام 

الأسود "منذ عام 2007 وحتى اليوم".

وإذ نُعيد التأكيد على معارضتنا لعقوبة الإعدام ومطالبتنا المتكررة بإلغائها نصاً وتطبيقاً، منذ عام 2008 وحتى اليوم، والصادرة في مذكرات وأوراق موقف موثقة في نشرتنا "عين 

على العدالة" ومنشورة في عديد من وسائل الاعلام، وصفحتنا الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت بياناً للأسباب والموجبات الداعية لإلغاء تلك العقوبة وعدم 

العادلة، وانهيار ثقة  المحاكمة  الحديثة، وبخاصة في ظل عدم توفر ضمانات  الجنائية  الفلسفة  المتناقضة مع  العقوبة  فإننا نعود لنؤكد مجدداً على معارضتنا لتلك  تنفيذها، 

المواطنين بمنظومة العدالة ومن ضمنها القضاء المدني والعسكري على السواء، ولاستحالة الثبوت اليقيني للجرائم التي تنص التشريعات الفلسطينية على عقوبة الإعدام بحق 

مرتكبيها، إعمالاً بالحقيقة العلمية والتي تعتبر الأحكام القضائية عنواناً للحقيقة، إلا أنها ليست بالضرورة عيناً لها، ما يثير الشك الواقعي والعلمي في الثبوت اليقيني لوقوعها 

على النحو الذي يجري تداوله أو تطبيقه في الواقع القضائي الفلسطيني، وحيث أن الشك مهما قلَّت درجته يفسّ لمصلحة المتهم، فإن بقاء عقوبة الإعدام وفرضها يتناقض مع 

موجبات إعمالها، على الفرض الساقط بقبولها.
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تتمة/ الافتتاحية
ثم صدر المرسوم الرئاسي بتشكيل ما سمي باللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة، ولمراجعة منظومة التشريعات القضائية والتي حصرت عملها لردم 

الهُوّة بين الأطراف الثلاثة من خلال سعيها لإحداث تعديلات على قانون السلطة القضائية وتشريعات المنظومة القضائية، تأخذ بعين الإعتبار إحداث توازن 

متفق عليه مجدداً بين وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، مع إبقاء منظومة العدالة برمتها تحت نفوذ السلطة التنفيذية وبالذات 

السيد الرئيس.

وما كاد يُسّرب مشروع قرار بقانون مُعدِّل لقانون السلطة القضائية ويُنشر حتى عاد الخلاف بين الأطراف الثلاثة على الصلاحيات مُجدداً، وتولى بعضهم إبلاغ 

بعض الإعلاميين والعاملين في مؤسسات المجتمع المدني نفيهم للمشروع وتبرؤهم منه، ليُعاد خلط الأوراق مُجدداً وليمضي عام وثلاثة أشهر دون الشروع في 

عملية إصلاح منظومة العدالة وتوحيدها، الأمر الذي يؤكد عبثية هذا النهج، والحاجة الوطنية الملُحة لإعمال الرؤية الثانية والتي بمقدورها الإستجابة لمتطلبات 

الوحدة والإصلاح والإستجابة لحُلم المواطن الفلسطيني المشروع بمنظومة عدالة فاعلة وحيادية وكفؤة ونزيهة ومستقلة وقادرة على فرض حكم القانون على 

الكافة حُكاماً ومحكومين.

هذه الرؤية ليست بحاجة إلا إلى إرادة سياسية صريحة وعملية ومُعلنة، تُؤكد التمسك بدولة القانون والفصل بين السلطات ومواجهة أزمة الأداء 

والبُنية في القضاء، وتمكين المواطنين/ات الفلسطينيين/ات من ممارسة حقهم في بناء قضاءٍ نزيه وفاعل، وتتمثل ببساطة بعقد لقاء وطني بمشاركة 

كل ألوان الطيف القانوني يتولى اختيار لجنة من شخصيات مجتمعية مشهود لها بالنزاهة والحيدة والثقة المجتمعية من خارج منظومة العدالة 

وإدارات السلطة التنفيذية، تُناط بها إنجاز مهمة تقييم أداء كل من يشغل وظيفة في القضاء والنيابة العامة في شطريّ الوطن من رأس الهرم وحتى 

المثال لا  إفريقيا -على سبيل  ألمانيا وجنوب  العالم من ضمنها  المعُتمدة دولياً، والتي اختُبرت في عديد من دول  للمعايير  أسفله ودون استثناء وفقاً 

الحصر-، وخلال مدة زمنية يُتفق عليها بما يُحقق مُعالجة مِهنية لأزمة الأداء والبناء، فيُبقي على من تتوافر فيه شروط ومتطلبات إشغال الوظيفة 

القضائية بوصفها حق مجتمعي، ويُحال من لا تتوفر فيه تلك الشروط إلى وظيفة حكومية أخُرى، أو التقاعد مع احتفاظه بحقوقه المالية، ويصدر 

تها، وإنفاذ مُخرجاتها قبل أن تُحَل ويعود أعضائها إلى ممارسة أوجه نشاطهم  قرار رئاسي باعتماد تلك اللجنة ومنحها كافة الصلاحيات لأداء مهمَّ

السابق لعضويتهم فيها كالمعتاد.

لقد آن الأوان لمنح هذه الرؤية فرصتها إذا ما أرُيد لدولة فلسطين أن تتمتع بسمات دولة القانون والعدالة، فهل من مُجيب؟

 تتمة/ "مساواة" تُنجز المرصد القانوني الخامس بالشراكة مع UNDP والإحصاء المركزي

وتُعلن نتائجه في التاسع عشر من كانون الأول
 وهو أول تقرير وطني كامل وشامل لكل العناصر الفاعلة في قطاع العدالة

وتضع بين أيدي الُمشتغلين/ات بالقانون والُمهتمين/ات بالعدالة أوسع قاعدة بيانات لمنظومة العدالة

أنجز المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" مهمة توفير أوسع قاعدة بيانات وطنية لمنظومة العدالة، وسيضعها بين أيدي سائر القانونيين/ات 

والأكاديميين/ات والباحثين/ات والعاملين/ات في منظومة العدالة بأطرافها الرسمية والأهلية، وممثلي الكتل البرلمانية والفعاليات المجتمعية والمهتمين بوضع العدالة في 

فلسطين اعتباراً من 12/20 الجاري، وذلك بعد تنظيمه لمؤتمر صحفي يُعلن من خلاله تقريره المرصد القانوني الخامس، والذي يُبيّ وضع العدالة في فلسطين والمتُغيّ 

في هذا الوضع بين ما كان عليه الحال قبل ثلاث سنوات، وفقاً لما أبانه المرصد القانوني الرابع، ووضع منظومة العدالة مع نهاية العام الجاري 2018، من وجهة نظر 

فئات مجتمعية عدة ووفقاً للمعايير الدولية المعُتمدة في دراسات مسحيّة، وبمشاركة أكبر عينة مجتمعية تشتمل على آراء جمهور المواطنين/ات بما فيهم جمهور 

المتقاضين/ات والمتعاملين/ات مع منظومة العدالة، طلبة/ات كلية الحقوق وأساتذتها، والمحامين/ات الأساتذة والمتدربين، أعضاء النيابة العامة، القضاة الشرعيين، 

معرباً عن أسفه من عدم استطلاع آراء القضاة/ات النظاميين لأسباب خارجة عن إرادته ولعدم تعاون إدارة القضاء النظامي في الضفة وغزة، إلى جانب آراء المحامين/

الفئات  آراء  المتُبعة دولياً، ويعكس  المنهجيات  إلى أحدث  البيانات  التقرير وقاعدة  المحامين في غزة في ذلك، ويستند  المتدربين/ات في قطاع غزة لعدم تعاون نقابة  ات 

المشاركة في الضفة وغزة، ويُعتبر هذا التقرير أول تقرير وطني كامل وشامل لكل العناصر الفاعلة في قطاع العدالة، ويستند إلى عشرة إستمارات، وشارك فيه عينة 

مجتمعية بلغت ستة عشر ألف مشارك/ة.

 وأنُجز التقرير بالشراكة ما بين "مساواة" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والجهاز المركزي للإحصاء.

 وكان جهاز الإحصاء المركزي بالشراكة مع "مساواة" و UNDP قد نظّم ورشة عمل في مقره في مدينة رام الله استهدفت الوقوف على آراء المشاركين/ات فيها بشأن 

استمارات مسح آراء الفئات المجتمعية في أداء منظومة العدالة، حيث عرضت نماذج الإستمارات تفصيلاً واستمع لملاحظات تعكس وجهة نظر كافة الجهات الرسمية 

ومؤسسات مجتمع مدني وقانونيين تمهيداً لاعتمادها كأساس لاستطلاع آراء الفئات المجتمعية التي استهدفها المسح.
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تتمة / ديوان المظالم وحقوق الإنسان في الشرطة الفلسطينية
يستجيب لمذكرة "مساواة"

شكوى خطية بتاريخ ٢018/٢/1 من المواطن أحمد نظيف عِبد المجيد منصور من قرية بدو، تفيد أنه وبتاريخ ٢018/10/01 اقتحمت عناصر من الشرطة التابعة لمركز بدو 

والضواحي منزل أخيه محمد –الذي يسكن معه في ذات البناية- عند الساعة الرابعة والنصف صباحاً، وقاموا بخلع باب المنزل والدخول إليه دون استئذان، وأفراد أسرته نيام، ثم 

قاموا بضرب أخيه محمد )المذكور( ضرباً مبرحاً، قبل اعتقاله دون مذكرة إحضار، علماً أن الإعتقال جاء على خلفية قضية تنفيذ مدنية.

سنداً للشكوى توجهت "مساواة" بمذكرتين إلى النائب العام الدكتور أحمد براك وديوان المظالم وحقوق الإنسان في الشرطة الفلسطينية بتاريخ ٢018/10/16، وضحت خلالهما 

أن ما أشارت إليه الشكوى –إن صحت وقائعها- يشكل مخالفات صريحة لنصوص القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية وقانون أصول المحاكماات المدنية والتجارية 

السارية، الأمر الذي يوسم كافة الاجراءات المتخذة بحق المشتكي باطلة وتستوجب المساءلة والتعويض، مطالبةً باتخاذ المقتضى القانوني، بما يضمن إجراء تحقيق في ظروف 

الاعتقال، ومساءلة من ارتكب الانتهاكات وفقاً للقانون، وضمان حق المشتكي بالتعويض حسب الأصول.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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تتمة/ "مساواة" تطالب السيد الرئيس بعدم اعتماد توصيات اللجنة 
ل الرسمية لتطوير منظومة العدالة ومشروع قرار بقانون معدِّ

لقانون السلطة القضائية
بعد أن وقف المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" على مشروع قرار بقانون مُعدِّل لقانون السلطة القضائية والذي وُصِف بزياد ابن أبيه، 

وحاولت بعض الأوساط الرسمية التبرؤ منه، على غرار براءة الذئب من دم يوسف، وبعد وقوفه مجدداً على تقرير نتائج أعمال وتوصيات اللجنة الوطنية لتطوير 

قطاع العدالة ومراجعة منظومة التشريعات القضائية، الذي نشرته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بعد يومين من نشر المشروع المذكور، وعطفاً على ما سبق 

وأجمعت عليه مؤسسات المجتمع المدني وعديد من الشخصيات القانونية والمجتمعية من أن أزمة العدالة في بلادنا هي أزمة بنيوية وأزمة أداء قبل أن تكون أزمة 

نص قانوني، وأن ثمة دروس مستفادة من التجارب الرسمية التي تعاطت مع أزمة العدالة، أبرزها أن السلطة التنفيذية هي صانعة الأزمة، ولم تعد قادرة أو 

مؤتمنة على إصلاح منظومة العدالة وإعادة بنائها، كما أن الإدارات القضائية المتعاقبة وأمام انهيار ثقة الجمهور في أدائها الذي لم تتجاوز نسبته 36% من رأي 

المواطنين والمواطنات، عجزت عن إصلاح ذاتها بذاتها، وأمام التوافق المجتمعي على أن الطريق الآمن والموصل للإصلاح يتمثل باعتماد آلية تقييم الأداء كوسيلة 

ناجعة لمعالجة الأزمة وتجاوز مخاطرها، يرى بأن المشروع وليد طبيعي من حيث الجوهر لتقرير اللجنة الذي سبق لـ "مساواة" وفنّدته، وفنّدت جُلّ أفكاره عند 

إعلانها على لسان أحد أعضاء اللجنة عبر وسائل إعلام، وأن تجدد الخلاف بين مُمثلي أركان العدالة الرسميين تجاهه باعثه الأساسي هو اختلافهم على الصلاحيات.

فالتوصيات التي تضمنها التقرير والنصوص التي جاء بها المشروع تتسم بالآتي:

أولاً: تحصين وضع القضاء والنيابة العامة القائم، وشرعنة بنُيته، والإقرار بسلامة أداءه الراهن، وقصر الأزمة على عيبٍ هنا أو هناك في قانون السلطة   -

القضائية والتشريعات الناظمة لمنظومة العدالة.

ثانياً: التقرير ومن بعده المشروع تجاوزا مجرد البحث في وضع المحكمة الدستورية على الرغم من إدراك مُعديهما بخطورة المحكمة من حيث التشكيل   -

والتشريع والأداء.

ثالثاً: المشروع كرّس الإنقسام وتعامل مع نتائجه كأمر واقع، وقصر الوطن على المحافظات الشمالية، وأضاع فرصة تاريخية لتوحيد منظومة العدالة   -

في شطريّ الوطن، وأثر هذا التوحيد على إنهاء الإنقسام، فجميع محتوياتهما سواء أخذت صيغة التوصية أو النص لم تلقِ بالاً لأثر الإنقسام القضائي 

على فلسطين كدولة وكمشروع وطني.

رابعاً: التقرير ومن بعده المشروع كرّسا النظام الشمولي، وكرّسا تبعية السلطة القضائية للسطلة التنفيذية.  -

خامساً: التقرير ومن بعده المشروع، نسفا دولة القانون وفصل السلطات، واعتبرا القضاء دائرة من دوائر السلطة التنفيذية.  -

سادساً: التقرير ومن بعده المشروع، أهدرا فرصة إصلاح السلطة القضائية ووقف النزيف بخلوهما من النص على لجنة تقييم لأداء كل من يشغل   -

وظيفة في القضاء والنيابة العامة من أعلى هرمهما حتى أسفله، وكرّسا التمييز في إشغال الوظيفة العامة بأن أخرجا رئيس مجلس القضاء الأعلى 

والنائب العام من التفتيش.

سابعاً: التقرير ومن بعده المشروع، تضمنا تطابقاً في عدة نصوص يكاد يكون حرفياً، والمشروع حصّن القرار الرئاسي القاضي بعزل القاضي من الطعن   -

أمام القضاء، بمخالفة واضحة وصريحة لنص المادة 30 من القانون الأساسي.

ثامناً: المشروع واعتماداً على توصية تخفيض سن التقاعد إلى 65 سنة، وأمام تبرير اللجنة من أن التخفيض إلى سن 60 قد يؤدي إلى فراغ في القضاء من   -

عدد كبير من القضاة، فتح المجال واسعاً أمام سياسة إقصاء الُمعارضة، إذ أجاز إبقاء من يبلغ عمره سن ال65 في وظيفته، وتمديدها لمدة 5 سنوات إذا 

ما وُجدت حاجة لذلك، دون بيان لمعايير موضوعية، وإبقاء أمرها في يد مجلس القضاء الأعلى والسيد الرئيس.

بتضمنهما  وذلك  ومجردة،  عامة  قاعدة  تكون  أن  تتطلب  والتي  وشروطها،  القانونية  القاعدة  مفهوم  انتهكا  المشروع  بعده  ومن  التقرير  تاسعاً:   -

لرئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام دون سواهما، وتشرعن إشغال رئيس مجلس القضاء الأعلى لمنصبه، وتمنحه  لاستثناءات تمنح امتيازاً 

صفته الوظيفية وكأنه عُيّن بموجب المرسوم وسنداً لتلك التوصيات.

بداية،  محكمة  رئيس  بإضافة  أعضائه  عدد  بزيادة  باكتفائهما  الأعلى  القضاء  مجلس  بنُية  مُعالجة  في  المشروع  بعده  ومن  التقرير  أخفق  عاشراً:   -

وشخصية قانونية تعُيّن بقرار من السيد الرئيس بناءاً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى، ما يحول دون تأثيرها من جهة، ويضُفي بظلال الشك على 

استقلاليتها.

إحدى عشر: المشروع تجاوز التقرير بأن منح السيد الرئيس سلطة التعيين والعزل، وإن كان سياقهما واحد في تجسيد تبعية القضاء للسيد الرئيس،   -

والذي كرّس التقرير ومن بعده المشروع سلطته في التعيين.

ثاني عشر: المشروع استجاب للتقرير فيما يتصل بمنح القضاة لعلاوة مُخاطرة وزيادات في الرواتب، إلا أنه منح الحكومة الصلاحية المنفردة في إصدار   -

الأنظمة الناظمة لرواتب القضاة وزياداتها في الوقت الذي تريده، الأمر الذي يفتح المجال رحباً أمام تدخلها في السلطة القضائية وأدائها، مع تكريس 

التقاعدي واحتفظ بمنصبه حتى بلوغه سن  الوزير فيما يتعلق براتبه  الذي عومل معاملة  التمييز بين القضاة ورئيس مجلص القضاء الأعلى  نهج 

السبعين.

ثالث عشر: المشروع وإن كان قد استحدث وفقاً لما ورد في التقرير لمنصب المفتش الأول، إلا أنه قيدّ صلاحياته بأن جعل قراراته مجرد توصية ترُفع إلى   -

مجلس القضاء الأعلى، مُستثنياً والتقرير رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام من التفتيش.

رابع عشر: المشروع يمنح مجلس القضاء الأعلى صلاحيات واسعة تتيح المجال له للتدخل في عمل القاضي واستقلاله حيث منح لمجلس القضاء الأعلى   -

صلاحية تشكيل مجلس التأديب دورياً، على خلاف المبادئ الناظمة لاستقلال السلطة القضائية التي تنُيط تشكيله لحكم القانون وليس لقرار إداري.

إننا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" وأمام هذه الثغرات والهنات والمخاطر التي ينطويا عليها التقرير والمشروع، نطالب   

السيد الرئيس بطرحهما جانباً وعدم الالتفات إليهما والدعوة للقاء مجتمعي لاختيار نهجٍ بديل لإصلاح منظومة العدالة برمتها وتوحيدها.
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نشرة يصدرها المركز الفلسطيني لإستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"            العدد الثالث والعشرين/ كانون الأول ٢018

إقرأ في

هذا العدد

ديوان المظالم وحقوق الإنسان في الشرطة الفلسطينية يستجيب 
لمذكرة "مساواة" ويحيل عناصر من الشرطة إلى مجالس تأديبية

تلقى المركز الفلسطيني لاسقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى 

خطية بتاريخ ٢018/٢/1 من المواطن أحمد نظيف عِبد المجيد منصور من 

قرية بدو، تلقى المركز الفلسطيني لاسقلال المحاماة والقضاء "مساواة"

التوقيف على ذمة المحافظ وهذه المرة دون سبب!
واحتجاز موظفاً عاماً على خلاف حكم القانون!

خطية  شكوى  "مساواة"  والقضاء  المحاماة  لاستقلال  الفلسطيني  المركز  تلقى 

الوقائي  الأمن  بأن جهاز  ..... من جنين، تفيد  المواطن  بتاريخ ٢018/08/0٢ من 

استدعى ابنه لمراجعة الجهاز بتاريخ ٢018/07/30،

في غياب مرجعية الفصل في تنازع الإختصاص بين النيابة 
س حقوق المواطن دون مُسائلة المدنية والنيابة العسكرية تَُ

خطية  شكوى  "مساواة"  والقضاء  المحاماة  لاستقلال  الفلسطيني  المركز  تلقى 

بتاريخ ٢018/08/08 من المحامي محمد الهريني، تفيد بأن موكله الدكتور أحمد 

هند قد تعرض لاعتداء جسيم من قبل أحد أفراد الحراسات في الشرطة، 

الحل الأمني والفصل من العمل لا يوقف المعارضة 
الجماهيرية لقرار بقانون الضمان الاجتماعي 

تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى من مواطن 

يعمل فني مختبر في إحدى الجامعات الفلسطينية، تفيد بأن حرس الجامعة منعوه 

بالقوة من الدخول إلى مكان عمله في الجامعة،

مجدداً -العلاقات الشخصية حاجزاً لقبول شكاوى المواطنين 
لدى المراكز الشرطية

خطية  شكوى  "مساواة"  والقضاء  المحاماة  لاستقلال  الفلسطيني  المركز  تلقى 

بيت  منطقة  سكان  من  قاسم  محمود  سعاد  المواطنة  من   ٢018/7/٢6 بتاريخ 

حانون في محافظة شمال غزة، تتضمن تعرض ابنها المعتدى عليه بإطلاق النار،

متى تُصدر الحكومة نظاماً يورد هدايا الموظفين العموميين
في الموازنة وينظم أوجه إنفاقها؟

إلى  الرقابي على التشريعات والأنظمة، وجه مركز "مساواة" مذكرة  في إطار دوره 

هيئة مكافة الفساد بتاريخ ٢018/07/11 مطالباً باتخاذ المقتضى القانوني الذي 

من شأنه أن يوفر المعالجة التشريعية للهدايا المقدمة للموظفين العموميين،

 

يجب عدم إفلات مرتكبي تعذيب الأطفال من العقاب 
أصدر ائتلاف حماية الكرامة الإنسانية للأطفال ورقة موقف بتاريخ ٢018/09/03 

طالب من خلالها بعدم إفلات مرتكبي جريمة تعذيب الاطفال في غزة من العقاب، 

وذلك في أعقاب وقوفه على كافة التفاصيل ومختلف الإدعاءات و التبريرات والروايات 

التي رافقت الكشف عن واقعة تعذيب أطفال في "بدرونات"

السيد الرئيس اطرحه جانباً ولا تلتفت إليه
هل ثمة مشروع قرار بقانون معدل لقانون 

الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية؟!

بعدم  الرئيس  السيد  تطالب  "مــســاواة" 
اعتماد توصيات اللجنة الرسمية لتطوير 
بقانون  قــرار  ومشروع  العدالة  منظومة 

ل لقانون السلطة القضائية ح؟معدِّ
حي

 ص
هل  القانوني  المــرصــد  تُنجز  "مــســاواة" 

 UNDP ــع  م بــالــشــراكــة  ــس  ــام الخ
والإحصاء المركزي

التتمة  ص )8٢(

تكرار اعتماد ذات الأدوات بعد ثبوت فشلها مضيعة 
للوقت والتفاف على المطلوب وتكريس للمأساة

سابق  أعلى  قضاء  مجلس  رئيس  قيام  عن  النقاب  كُشف  أن  منذ 

بإيداع استقالته المسُبقة لدى السلطة التنفيذية، واستخدامها لتلك 

الإستقالة كطريق لإنهاء وظيفته، وما تبعها من انهيار ملحوظ في 

القضاء، تمحور  العدالة، وبخاصة  أداء منظومة  في  الجمهور  ثقة 

الحوار المجتمعي بشأن آليات الخروج من الأزمة في رؤيتين، الأولى: 

للسلطة  سبق  التي  والآليات  والأساليب  الأدوات  ذات  اعتماد  ترى 

في  الاختلاف  هوة  تضييق  وراء  سعياً  إليها  ولجأت  التنفيذية 

الصلاحيات بين وزير العدل والنائب العام ورئيس مجلس القضاء 

الأعلى، والإتكال على ائتمان السلطة التنفيذية على إصلاح القضاء 

وهيمنة  وتأثير  نفوذ  من  تملكه  ما  ضوء  في  العدالة  ومنظومة 

تشريع  أزمة  العدالة  أزمة  واعتبار  برمته،  السياسي  النظام  على 

ونصوص قانونية فتحت المجال أمام اختلاف زعماء أركان العدالة 

إلى  الثانية: تستند  والرؤية  والصلاحيات؛  السلطات  وتنازعهم على 

وأزمة  بنيوية  أزمة  هي  العدالة  منظومة  في  الجوهرية  الأزمة  أن 

أداء بشري وأزمة انقسام وأزمة استبعاد أصحاب الحق المباشرين 

الأزمة  هذه  مثل  علاج  وأن  وحيادي،  ونزيه  عادل  قضاء  وجود  في 

آليات  عبر  والإنقسام  والأداء  البنية  أزمة  لمعالجة  التصدي  يتطلب 

تُختار وتُعتمد من أصحاب الحق الأصليين.

وفي هذا السياق ارتأى أصحاب الواجب والقرار المضي قدُماً في خيارهم، 

واعتمادهم للرؤية الأولى رغم فشلها المرة تلو المرة، والعاملين في مجال 

التنفيذية  السلطة  قيام  يذكرون  العدالة  لشأن  والمتابعين  القانون، 

الرسمية،  العدالة  قطاع  مسؤولي  جمعت  ولقاءات  حوارات  بتنظيم 

مجلس  ورئيس  العدل  ووزير  العام  النائب  الخصوص  وجه  وعلى 

السلطة  لجأت  توافق  إلى  الوصول  في  فشلهم  وأمام  الأعلى،  القضاء 

العدل  وزير  فكلفت  ودوليين،  عرب  بخبراء  الاستعانة  إلى  التنفيذية 

ولم  مماثلة،  حوارات  برعاية  بشير  صلاح  الدكتور  الأسبق  الأردني 

ينجح، ثم لجأت السلطة التنفيذية إلى خبراء دوليين برعاية الرباعية 

الدولية التي استضافت مسؤولي قطاع العدالة ذاتهم في خُلوةٍ نفذت في 

لندن، بمشاركة شخصيات قانونية من خارج المنظومة الرسمية، إلا 

أنها لم تنجح كذلك.

وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP  والممولين كلفوا خبراء دوليين 

لتنظيم حوار مُجدد بين الأطراف الثلاثة، وخُصص أحد الخبراء وهو 

ولم  الأعلى،  القضاء  مجلس  مبنى  في  خاصاً  مكتباً  الجنسية  فرنسي 

يفلح؛ واستُعين بخبراء دوليين آخرين تولوا الوقوف على وضع القضاء 

في شطري الوطن، ولم يُفلحوا كذلك.

عين على العدالة
84

أعضاء مجلس إدارة  

المدير العام المحامي ابراهيم البرغوثي

هيئة تحرير عين على العدالة 

إدارة مـــجـــلـــس  عـــضـــو    - يــــاســــر جــــبــــر   ــي  ــ ــامـ ــ المحـ
الـــشـــويـــكـــي - عـــضـــو مــجــلــس إدارة ــامــــي فـــهـــد  المحــ
ــر ــ ــسـ ــ الـ أمــــــــــــن  بــــــخــــــتــــــان -  يـــــــوســـــــف  المحـــــــــامـــــــــي 

ــر الـــعـــام  ــ ــديـ ــ ــبــــرغــــوثــــي - المـ ــي إبــــراهــــيــــم الــ ــ ــامـ ــ المحـ
الرقابةالقانونية مسؤلة   - منصور  أنغام  المحامية 

المركز الفلسطيني لاستقلال

 المحاماة والقضاء "مساواة"

دائرة البرامج 

اخي المواطن/ أختي المواطنة

من أجل ضمان حقوق المواطن الفلسطيني ومن أجل قضاء نزيه راع وضامن للعدل 

البرامج في "مساواة" عن مواصلة اصدار نشرة  المواطنين. تعلن دائرة  والمساواة بين 

"عين على العدالة" و "مجلة العدالة والقانون"، واللتان  تُعنيان بكل ما يتعلق  بأداء 

منظومة العدالة.

 وتبدي استعدادها لاستقبال أية شكوى ومتابعتها إدارياً وفنياً، ونهيب ونتوجه 

المحاكمة  وضمان  العدالة  إلى  والوصول  القانون  أمام  بالمساواة  المهتمين  لسائر 

العادلة، بعدم التردد والتواصل مع "مساواة" بشأن أي انتهاك أو مس بحقوقهم.

مساواة في سطور
من  بمبادرة   ٢00٢/3/18 بتاريخ  تأسست  مستقلة،  حكومية  غير  أهلية  جمعية 

تكريس جهدها  أخذت على عاتقها  اجتماعية،  محامين وقضاة سابقين وشخصيات 

لتعزيز ضمانات استقلال القضاء والمحاماة تشريعاً ومنهجاً وسلوكاً، عن طريق رصد 

وتوثيق ومراقبة ومعالجة كافة العوائق الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية 

تفعيل  وتعيق  القانون،  سيادة  لمبدأ  السليم  التطبيق  دون  تحول  التي  والتشريعية، 

والوسائل  بالطرق  وذلك  والمحاماة  القضاء  استقلال  ومضامين  ومقومات  عناصر 

القانونية، ووفقاً للنهج القائم على حقوق الإنسان والادارة المبنية على النتائج.

أثنــــــــــاء الطبـــــــــع؟؟

بـدعـم مـن 

دعــــوة
القانونية  بأفكارهم  للإسهام  بالقانون  المشتغلين  كافة  "مساواة"  تدعو 

والتعبير عن آرائهم بحرية عن طريق مشاركتهم الفاعلة في الكتابة اليها، 

العدالة"  على  "عين  دوريتيها  في  نشرها  على  "مساواة"  ستعمل  والتي 

و"العدالة والقانون".

تتمة )ص 81(

رئيس مجلس الإدارة  ½ الدكتور طالب عوض  

نائب/ة رئيس مجلس الإدارة ½ الأستاذة لبنى عبد الهادي 

أمين/ة السر ½ المحامية فايزة الشاويش  

أمين الصندوق ½ المحامي يوسف بختان 

عضو  ½ المحامي شرحبيل الزعيم 

عضو ½ المحامية إصلاح حسنية  

عضو ½ الأستاذ سمير البرغوثي  

عضو ½ المحامي ياسر جبر  

عضو ½ المحامي فهد الشويكي  

المعدل  بقانون  قرار  مشروع  من  نسخة  على  "مساواة"  حصلت 
من  خُلواً  وجاء  مادة   27 يتضمن  القضائية،  السلطة  لقانون 
مجرد الإشارة إلى لجنة تقييم للقضاء وأعضاء النيابة مرفقاً 
بتوصيات  عُنونت  صفحات،  ثلاث  على  تقع  خطية  بمذكرة 

اللجنة الوطنية لتطوير منظومة العدالة.
مصادر رسمية مُطّلعة وذات صلة أكدت لـ "مساواة" أن المشروع أحُيل مع 

مرفقاته إلى الرئيس لإصداره.

"مساواة" قامت بنشر المشروع والتوصيات والذي أثار مجدداً الحوار بشأن 

أزمة منظومة العدالة وآليات تجاوزها، 

المكتب الرئيسي -  رام الله

57 شارع المحاكم، البالوع، البيرة،  ص.ب 1920        

تلفون: 2424870 2 (0) 970+

فاكس: 2424866 2 (0) 970+        

مكتب غزة

برج الجلاء، الرمال، غزة،  ص.ب 1920

تلفون:2864206 8 (0) 970+ 

فاكس: 2864206 8 (0) 970+

 musawa@musawa.ps :البريد الالكتروني

 www.musawa.ps :الصفحة الالكترونية


